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  تشكر

  على إتمام هذا العمل المتواضع وأعاننا  الحمد الكثير  العلي القدير الذي وفقناالشكر الجزيل و  

لم يبخل  ، والذي"حاج عزام سليمان" الدكتورف المشر يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ

 قد منحنيتاذ ونعم الناصح وفكان نعم الأس ،منذ بداية البحث إلى نهايتهبمساعدته لي علي بتوجيهاته 

فرغم انشغاله والتزاماته الكثيرة فقد قبل الإشراف على هذا ، القيمة أحاطني بملاحظاتهوقته وصبره و

 عرفانا مني بالجميل. فله كل عبارات الشكر والتقدير،  العمل ومراجعته مع تقديمه الملاحظات القيمة

  .وأرجو من ا سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته

دفعة الماستر كل طلبة إلىو الحقوقتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم كما لا يفوتني أن أ

2014/2015 .   

              "مكتبة باب الجامعة "العرفان لطاقم دون أن ننسى تقديم الشكر و     

                  

  



  

  إهداء

   هذا العمل يأهد 

  الى الوالدين الكريمين "الخير" و "خديجة"

  الى كل الأصدقاء و الأقارب 

  .اليسير القدرمعي في انجاز هذه المذكرة ولو ب مساه كل من إلى  

  .إلى كل من نسيهم قلمي وسكنوا قلبي

          خضرة                               
  



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    ــــةــــــــــــــمقدمـ     



  ----------- -----------------------------------------------  ةــــــــــــــــــــمقدم
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  مقدمة:

تتنوع أهداف و  ،الأساسیة الممیزة لكافة المجتمعات الحدیثة المالیة أحد المواضیع الرقابة دّ تع

فمن الناحیة السیاسیة فهي  ،هذه الرقابة بتنوع المسار الذي تتحرك فیه الأموال العمومیة

تشكل الدعامة الأساسیة في إحیاء الدور الرئیسي للسلطة التشریعیة الممثلة للشعب في 

قانونیا بتنفیذ السیاسة العمومیة و المكلفة دستوریا  ،على أعمال السلطة التنفیذیةالمراقبة 

  التنظیمات المعمول بها.و قوانین المالیة بإلزامها باحترام القوانین و 

التأكد من استعمالها و من ناحیة اقتصادیة تتمثل في كیفیة استخدام الأموال العمومیة و   

في الأوجه غیر المشروعة، إنفاقها و عدم إسرافها و في أفضل الأوجه مما یحقق النفع العام 

هذا ما یحارب كل أشكال الفساد و إهمال، و ذلك للمحافظة على المال العام من كل تبذیر و 

  الاجتماعي بمختلف صوره كالرشوة، السرقة، الإهمال كهدف اجتماعي.و الإداري 

الأفضل، فلم یعد اعتبار تدخل الدولة و التسییر نحو مما یؤدي بالنهوض بالدولة   

تحولها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة كان ضروریا، خاصة بعد و وسیلة استثنائیة 

إذا كانت درجة و آثارها، و ت جذریة لمحمخلفات الحربین العالمیتین، إذا توجب حصول تغیرا

التدخل تختلف من دولة إلى أخرى، فهذا الوضع یؤثر على السیاسة المالیة كما وسع من 

نجاعة و أكثر دقة بالتالي الحاجة إلى نظام محاسبي و تدخل الدولة في المیدان المالي 

  باعتباره القناة الرئیسیة التي تمر عبرها معظم هذه السیاسات.



  ----------- -----------------------------------------------  ةــــــــــــــــــــمقدم
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ما مهد لظهور أجهزة الرقابة المتخصصة، ذات الخبرة الفنیة في المیدان هذا   

 lesتقییم الحسابات العامة فظهر ما یسمى في فرنسا و المالي، تتولى رقابة و المحاسبي 

cours des comptes  وفي إنجلتراExchequerand Audit Department الولایات و

أما في الجزائر فتظهر ما یسمى مجلس  General Acconting officeالمتحدة الأمریكیة 

  المحاسبة.

إن المستوى الدستوري وحده غیر كاف لإعطاء المظهر الأعلى لهذه الهیئة إذ لا بد   

المتعلق بقوانین المالیة الذي حاول  84/17من وجود تجسید قانوني لذلك ظهر القانون رقم 

ن خلال تأسیسه لمجلس مسد الفراغ الذي تركه الاعتماد على النصوص الاستعماریة 

بالتالي محاولة و السیاسیة، و المحاسبة حیث حاول هذا الأخیر مسایرة التغیرات الاقتصادیة 

  . 20-95إیجاد نصوص مؤطرة لجوانبه المشتتة، مثل قانون 

لأن مجلس المحسبة هیئة حدیثة مهمة ومؤثرة على النشاط المالي للدولة ولأنه نظرا و   

البحث عن مكانة سیكون الدرع الحامي لمالیة الدولة من كل أشكال التبذیر والفساد علینا 

 لمجلس المحاسبة ؟ ما هو النظام القانوني  انطلاقا من الاشكالیة التالیة :دور هذه الهیئة و 

   و ما هي اختصاصاته؟

النظام و للاجابة عن هذه الاشكالیات قسمنا هذا البحث الى( فصل أول)تحت عنوان 

  بعنوان الاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة  و( فصل ثان) القانوني لمجلس المحاسبة،



  ----------- -----------------------------------------------  ةــــــــــــــــــــمقدم
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كأي بحث من البحوث العلمیة فقد واجهتنا عدة عوائق ضیعت من حدود دراستنا لهذا و لكن و 

  صعوبة الوصول إلیها برغم أهمیة الموضوع.و الموضوع، من بینها: قلة المراجع 

صورة أكثر وتوضیح لتقریب الوالتحلیلي للاجابةعلى هذه الاشكالیات انتهجنا المنهج الوصفي 

    الاستعانة ببعض الدراسات السابقة. المفاهیم كما حاولنا

  .نطاق الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة وإجراءاتها : حیث تناولتخلافة نجوددراسة  -

الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور همیة لأ : حیث تطرقتسامیة شویخيدراسة  -

  .الإسلامي في الرقابة على المال العام

دور مجلس المحاسبة في تسییر  : التي تناولتفریدة مكنیة وعبد الحلیم شویدردراسة  -

 .ومراقبة أملاك الدولة

 

  



  خطة البحث:

  العنوان: المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة

  مقدمة 

  الفصل الأول: النظام القانوني لمجلس المحاسبة

  نشأة مجلس المحاسبة مراحلالمبحث الأول:

  النصوص  الدستوریة والقانونیة  المطلب الأول: في ظل    

  المطلب الثاني: التنظیم الهیكلي لمجلس المحاسبة    

  الثالث: أسباب إنشاء مجلس المحاسبةالمطلب     

  المبحث الثاني: التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة  

  المطلب الأول: أعضاء مجلس المحاسبة و مهامهم    

  المطلب الثاني: قواعد توظیف و تعیین و ترقیة أعضاء مجلس المحاسبة    

طرق المطلب الثالث: قواعد توقیع العقوبات على أعضاء مجلس المحاسبة و 

  الطعن فیها

  الفصل الثاني: الاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة

  المبحث الأول: مراجعة المحاسبین العمومیین  



  المطلب الأول: انفراد المجلس برقابة حسابات المحاسبین العمومیین     

  المطلب الثاني: قرارات مجلس المحاسبة و طرق الطعن فیها    

  في مجال تسییر المیزانیة المالیة  المبحث الثاني: رقابة الانضباط  

  المطلب الأول: خضوع الآمرین بالصرف للرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة

  المطلب الثاني: تحدید مجال الاختصاص الوظیفي لغرفة الانضباط 

  خاتمةال
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 النظام القانوني 

 لمجلس المحاسبة
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بغض النظر عن اختلاف و لكل دولة من الدول المعاصرة جهاز أعلى للرقابة المالیة 

هذا الجهاز عن غیره من الهیئات صلاحیاته من بلد لآخر، فإن ما یمیز و تنظیمه و تسمیته 

الصلاحیات و تزویده بالسلطات و تمتعه بالاستقلال الضروري، و المكلفة بالرقابة في الدولة ه

  الواسعة للقیام برقابة بعدیة فعالة على تسییر الأموال العمومیة.

الذي  cours des comptes في الجزائر یتمثل هذا الجهاز في مجلس المحاسبةو   

 1980المؤرخ في أول مارس  05-80بموجب القانون  1980یعود إنشاؤه الفعلي إلى سنة 

د تأسیسه القانوني ذلك بعو المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و 

قد تم وضعه في ظل هذا القانون تحت السلطة و  1976من دستور  190بمقتضى المادة 

إداریة كما أعطیت له صلاحیات و زود باختصاصات قضائیة و یا لرئیس الجمهوریة، العل

الجماعات الإقلیمیة و تسییر الأموال العمومیة من قبل الدولة و واسعة لمراقبة استعمال 

للتطرق أكثر و 1المؤسسات العمومیة مهما كانت طبیعة نشاطهاو المرافق و مختلف الهیئات و 

على و كیفیة نشأته (المبحث الأول) و ة عمله علینا التعرف علیه كیفیو إلى تنظیم هذا الجهاز 

  هذا كالآتي:و المبحث الثاني (تشكیلته البشریة في 

  

  

                                                             
  .146-145، عین ملیلة الجزائر، ص 2محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، دار الهدى، ط1
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 المبحث الأول:

  مجلس المحاسبة مراحل نشأة 

منذ نشأته وإلى غایة الوقت الحاضر و  1980یعود تأسیس مجلس المحاسبة إلى سنة   

البلاد في المجالات السیاسیة ارتبطت بمختلف التحولات التي عرفتها  متوالیةعرف تطورات 

لذلك وجدت أنظمة قانونیة متمیزة عن بعضها البعض انعكست على مكانة و الاقتصادیة و 

  دور مجلس المحاسبة.و 

كیفیة تكریسه من قبل مختلف و علیه فإننا حاولنا توضیح كیفیة تبني الجهاز و   

سنحاول التطرق لتنظیمه الهیكلي في (المطلب و لب الأول)، التنظیمات (المطو الدساتیر 

  الثاني) كالآتي:

 المطلب الأول: 

  القانونیةو  توریةالدسالنصوص في ظل 

لدراسة كیفیة تنظیم هذا الجهاز دستوریا لا بد من تقسیم المراحل على التوالي ومعرفة   

تنظیم لمعرفة مدى و التغیرات التي طرأت على مجلس المحاسبة في كل دستور و التحولات 

  العمل بأفضلها.و نجاعة كل منها 
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 الفرع الأول: 

  من حیث النص الدستوري

بعد استرجاع الجزائر سیادتها بدأ التفكیر في تنظیم أجهزة الدولة فصدر مرسوم   

نیة إحداث مجلس محاسبة لوزارة الذي نظم هیاكل وزارة المالیة نص فیه على إمكا 1963

  المالیة غیر أنه ألغي دون أن ینفذ بعد صدوره بعدة أشهر.

تتمحور حول رأیین الأول یرى وجوب إحداث  1968صدرت بعد ذلك توصیة في   

غرفة بالمجلس القضائي الأعلى تتكلف بمراقبة المالیة، أما الرأي الثاني: فإنه یرى إحداث 

  1ا بین أهم المواضیع التي ناقشها المیثاق الوطني في ذلك الحین.هذو هیئة مستقلة للرقابة 

  1976أولا: في ظل دستور 

الذي اعتبر الرقابة وظیفة أساسیة و تماشیا مع المبادئ التي نظمها المیثاق الوطني   

تشكل كذلك أداة فعالة و المتناسق لأجهزتها و ضمان السیر الحسن و لبناء الدولة الإشتراكیة

  2ثرواته من كل أشكال المساس بها.و لحمایة المجتمع 

خصص لها فصلا كاملا لتحدید و أهمیة بالغة لوظیفة الرقابة  76فقد أولى دستور   

  ممارستها.و كیفیة تنظیمها 

                                                             
  .160- 159، ص 2011، 4علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 1
  .57، ص 1976المیثاق الوطني، الجزائر 2
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بإلزامیة تقدیم الحسابات من طرف الحكومة إلى المجلس  187حیث أقر في المادة   

یت هذا عن طریق التصو و ل كیفیة تنفیذ میزانیة الدولة مع نهایة كل سنة الشعبي الوطني حو 

حق إنشاء لجان تحقیق  188ول للجهاز التشریعي بموجب على قانون ضبط المیزانیة،كما ح

صلاحیة الرقابة المالیة على 189منح له بموجب المادة و في أي قضیة ذات أهمیة وطنیة، 

أعلاه تم إصدار نص تشریعي أول یتمثل في  189للمادة تطبیقا و المؤسسات الاشتراكیة 

تهدف هذه الرقابة إلى إضفاء الشفافیة  19801مارس  1المؤرخ في  80/04القانون رقم 

العمل على تصحیح النقائص المسجلة ومحاربة و على تسییر الاقتصاد الوطني  اللازمة

  ممتلكات الدولة.و مال أموال مظاهر الانحراف في استعو الإهمال في تسییر الثروة الوطنیة 

  1989ثانیا: في ظل دستور 

الذي نص على مجلس المحاسبة ضمن  1989استحدث دستور  1976بعد دستور   

أسند له نفس و لیس ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائیة و الفصل الخاص بالرقابة 

من سوى  1976من دستور  190ن المادة التي لا تختلف ع 160الاختصاص في المادة 

المؤسسات الاشتراكیة من نظام اختصاصه بحكم تغیر النظام و حیث استبعاد الحزب 

على ما یلي: "یؤسس مجلس المحاسبة یكلف بالرقابة  160علیه تنص المادة و السیاسي، 

  المرافق العمومیة".و الجماعات الإقلیمیة و البعدیة لأموال الدولة 

                                                             
  .1980، لسنة 10الجریدة الرسمیة، العدد 1
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  ى رئیس الجمهوریة"."یعد مجلس المحاسبة تقریر سنویا ثم یرفعه إل  

  1جزاء تحقیقاته".و عمله و المحاسبة "یحدد القانون تنظیم مجلس   

  2008مع تعدیل  1996ثالثا: دستور 

  كما یلي: 170على مجلس المحاسبة في المادة  1996نص دستور   

المرافق و الجماعات الإقلیمیة و "یؤسس مجلس یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة   

  .العمومیة"

جزاء تحقیقاته" مع و عمله و یضبط تنظیمه و "یحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة   

 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02تم تعدیله وفقا للقانون رقم  1996العلم أن دستور 

تتمثل مهمته الأساسیة في المراقبة و  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم و 

  2المرافق العمومیة.و الجماعات الإقلیمیة و الدولة البعدیة لأموال 

  

  

  

                                                             
  .1989فیفري  23المؤرخ في  1989دستور  160انظر المادة  1
  .2008نوفمبر  15المؤرخ في  2008المعدل و المتمم سنة  1996من دستور  170انظر المادة  2
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 الفرع الثاني:

  النص التشریعيو من حیث النص التنظیمي  

 إلى غایة الوقت الحالي عرفو منذ نشأته و 19801یعود تأسیس مجلس المحاسبة سنة   

تطورات مستمرة ارتبطت بمختلف التحولات التي عرفتها البلاد في المجالات السیاسیة 

لقد شهد خلالها تطبیق قوانین أساسیة وجدت أنظمة قانونیة متمیز عن بعضها و الاقتصادیة و 

انطلاقا من هذه القوانین فقد قیم و دور مجلس المحاسبة، و البعض، مما انعكس على مكانة 

مسعود شیهوب المراحل التي مر بها مجلس المحاسبة إلى مرحلة ما قبل صدور قانون 

-95إلى مرحلة تطبیق الأمر و  32-90القانون و  05- 80هي مرحلة تطبیق الأمر و  1995

  هذا ما سوف نوضحه في الآتي:و  2008لسنة  المتممو المعدل  20

  :05-80أولا: مرحلة تطبیق القانون 

الرقابة المالیة على الأموال بصفة خاصة معترف و إذا كان مبدأ الرقابة بصفة عامة   

، مع العلم أن أول نص 1980نذ دور مجلس المحاسبة مو به منذ الاستقلال فعرفت مكانة 

 19/04/1963المؤرخ في  127-63قانوني یشیر إلى مجلس المحاسبة في المرسوم رقم 

لوزارة المالیة و المتضمن تنظیم وزارة المالیة الذي نصت على إنشاء مجلس المحاسبة كعض

                                                             
، المؤرخ 10جریدة الرسمیة، العدد المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة المالیة من طرف مجلس المحاسبة ال 05- 80القانون 1

  .الملغى 1980مارس  01في 
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لال من خ 1980لم یباشر مهامه فعلیا إلا في سنة و لم یتجسد ما جاء في هذا القانون و 

المتمیز بدورها لمجلس المحاسبة بحیث كان هذا الأخیر یتمتع  05-80القانون رقم 

المؤسسات و قضائیة واسعة لممارسة رقابة شاملة للجماعات المحلیة و بصلاحیات إداریة 

تستفید منها مهما تكن طبیعتها القانونیة كما اعترف و الهیئات التي تسیر الأموال العمومیة أو 

  1سمح بتمثیلها لدى المجلس الأعلى للقضاء.و لأعضائه بصفة القاضي 

  32-90ثانیا: مرحلة تطبیق القانون 

ضیق مجال و تسییر مجلس المحاسبة جاء و المتعلق بتنظیم  32-90إن القانون رقم   

المرافق العمومیة ذات الطابع و لمؤسسات تدخل مجلس المحاسبة حیث استثنى من مراقبة ا

عمیقة في جرده من صلاحیاته القضائیة أي أنه أعاد النظر بصفة و التجاري و الصناعي 

  2مكانة مجلس المحاسبة في مجال الرقابة كما فقد أعضاؤه صفة القاضي.

أما من حیث تشكیلاته البشریة، فإنه یتكون من أعضاء یمارسون وظیفة   

 1995أوت  26المؤرخ في  95/23بمركز قانوني یحدده الأمر رقم  یتمتعونو 3قضائیة

المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة كما یتوفر على مستخدمین إداریین 

  كذلك على كتابة الضبط.و الأجهزة التقنیة و یشرفون على تسییر مختلف المصالح الإداریة 
                                                             

  .177، ص 2005رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، د ط دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  1
  .1990دیسمبر  4المؤرخ في  53المتعلق بمجلس المحاسبة الجریدة الرسمیة، العدد  32- 90القانون رقم  2
أت  26، المؤرخ في 48المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد  23-95الأمر 3

1955.  
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  20- 95ثالثا: مرحلة تطبیق الأمر 

ما زالت أحكامه ساریة المفعول إلى غایة الیوم مع تعدیل بعض  95/20إن الأمر   

صفة  الأمرأعاد هذا و ، 2010أوت  26المؤرخ في  02-10أحكامه بموجب الأمر رقم 

فإن  95/20من الأمر  39كما جاء في المادة و القاضي لأعضاء مجلس المحاسبة لكن 

یر القانون الأساسي للقضاء، الشيء حقوق أعضاء مجلس المحاسبة تحدد بنص خاص غ

  1هذه الصفة.الذي یقلل إلى حد ما من 

عالج الوضع الذي له انعكاسات سلبیة على و ومنه فالأمر السالف الذكر الذي أصلح   

نشاط هذا و لذا كان لزاما على المشرع إعادة تفعیل دور و نشاط مجلس المحاسبة و دور 

تحدید جملة اختصاصاته قد صاحب هذه النصوص و إعادة النظر في كیفیة تنظیمه و الجهاز 

الأخیر و الذي جاء ه 2010الصادر في أوت  02-10الأخیرة آخر تعدیل بموجب الأمر رقم 

  1990.2الهفوات في أحكام القانون السابق لسنة و لتدارك بعض النقائص 

  

  

  
                                                             

المؤرخ في  39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة  02-10المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  20-95الأمر  1

  .1995جویلیة  17
  .117، ص 2003، رالنشر و التوزیع، عنابة، الجزائ لعلاء، المالیة العامة،  دار العلوممحمد الصغیر بعلي یسرى أبو ا 2



  النظام القانوني لمجلس المحاسبة --------------- -- -- -----الفصل الأول

  

 
13 

 

 المطلب الثاني: 

  التنظیم الهیكلي لمجلس المحاسبة

تساعدها في ذلك و إن مجلس المحاسبة یتوفر على تشكیلات تمارس نشاط قضائیا   

التي یشرف علیها مستخدمون و التقنیة و أجهزة تدعیم تتمثل في مختلف المصالح الإداریة 

التشكیلات القضائیة فیكون من طرف و إداریون عادیون، أما الإشراف على هذه الفرق 

قانون أساسي خاص یحدد مراكزهم القانونیة  یحكمهمو أعضاء یكتسبون صفة القضاة، 

تتم هذه و كذا الالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب اكتسابهم لهذه الصفة و یضبط حقوقهم و 

 وغرف مجلس المحاسبة في التشكیلات المختلفة لالدراسة من خلال (الفرع الأول)، یتمثل 

  التدعیم.أجهزة و (الفرع الثاني) یحتوي على النظارة العامة 

 الفرع الأول:

  التشكیلات المختلفة لمجلس المحاسبة 

  تنقسم هذه التشكیلات المختلفة لمجلس المحاسبة إلى:  
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  أولا: تشكیلة الغرفة مجتمعة

إن تشكیلة كل الغرف مجتمعة من اعلى التشكیلات القضائیة في مجلس المحاسبة،   

رؤساء الغرف و ى حضور نائبه یرأس هذه التشكیلة رئیس مجلس المحاسبة بالإضافة إل

  1مستشاري الغرف.و قاضي عن كل غرفة یختار من بین رؤساء الفروع و 

ذلك بأمر من رئیس مجلس و إن الغرف مجتمعة یتم تحدید تشكیلتها كل سنة   

المستشارین المؤهلین في هذه و یعین هذا الأخیر أعضاءها من بین رؤساء الفروع و المحاسبة 

و رؤساء الفروع أو الغرف أو التشكیلة بأمر من رئیس مجلس المحاسبة من ضمن الرؤساء 

من المرسوم  37هذا تطبیقا لنص المادة و القضاة المستشارین المعنیین ضمن هذه التشكیلة 

  2المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 95/77الرئاسي رقم 

له كذلك أن یشارك في و جلساته تشكیلة كل الغرف المجتمعة  لعام یحضرإن الناظر ا  

لكن هناك استثناء بأنه لا و المناقشات المتعلقة بمختلف القضایا المطروحة أمام التشكیلة، 

  في المسائل ذات الاختصاص القضائي.و یستطیع المشاركة في المداولات أ

 2/1ضور نصف عدد أعضاءها (بح مداولات هذه التشكیلات لا تصح إللافنجد أن   

  یتمثل اختصاص هذه التشكیلة المجتمعة من أجل ما یلي:و من أعضاءها) على الأقل 

                                                             
 20، المؤرخ في 72، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة الجریدة الرسمیة العدد 95/377المرسوم الرئاسي 1

  .1995نوفمبر
  داخلي لمجلس المحاسبة.المتعلق بالنظام ال 95/377من المرسوم الرئاسي  37أنظر المادة 2
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 القواعد الإجرائیة.و إبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي  -

بمجلس المحاسبة التي یرى فیها رئیس المجلس ضرورة  ةدراسة المسائل المتعلق -

  1الاستشارة.

  فروعهاو ثانیا: تشكیلة الغرفة 

المتعلق بالنظام  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  35بناء على نص المادة   

المتعلق بمجلس  20-95من الأمر رقم  50تطبیق نص المادة و الداخلي لمجلس المحاسبة 

ة تتكون من رئیس الغرفو المحاسبة فإنه "تتكون الغرفة مجتمعة في تشكیلة مداولة على الأقل 

قاضي آخر من الغرفة في غیاب المقرر المراجع، و المراجع و المقرر و رئیس الفرع المعني و 

حسب الحالة من المقرر و كما یتكون الفرع في تشكیلة مداولة على الأقل، من رئیس الفرع 

قاضیین اثنین في غیاب المقرر المراجع، كما یشارك المقرر و قاضي من الفرع أو المراجع 

تكون تشكیلات المداولات و ات التشكیلات دون أن یتمتع بحق التصویت، المراجع في جلس

لا یمكن أن یتجاوز عدد القضاة المدعوین للمشاركة في الجلسة و بأمر من رئیس الغرفة 

یتم تعیین مقرري و اقتراحهم من طرف سبقة قضاة رؤساء الغرف التي یمارسون فیها عملهم، و 

رؤساء الفروع و محاسبة من ضمن رؤساء الغرف أصورة التشكیلة بأمر من رئیس مجلس ال

من  37هذا ما نصت علیه المادة و القضاة المستشارین المعنیین ضمن هذه التشكیلة و أ

                                                             
  .1995جویلیة  17المؤرخ في  39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد  20-95من الأمر  48المادة  1
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المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس  1995المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم 

  1المحاسبة.

له حق المشاركة في و كذلك الناظر العام یحضر جلسات تشكیلة كل الغرف مجتمعة   

المناقشات المتعلقة بمختلف القضایا المطروحة أمام التشكیلة، إلا أنه هناك استثناء أنه لا 

  في المسائل ذات الاختصاص القضائي.و یشارك في المداولات أ

 2/1نجد أن مداولات هذه التشكیلة لا تصح إلا بحضور نصف عدد أعضائها (و   

  أعضائها) على الأقل.

  تصاص هذه التشكیلة المجتمعة من أجل ما یأتي:یتمثل اخو   

 البت في المسائل المحالة علیها تطبیقا للقانون. -

دراسة المسائل المتعلقة بمجلس المحاسبة التي یرى فیها رئیس المجلس ضرورة  -

 2الاستشارة.

  

 

                                                             
نوفمبر  20المؤرخ في  72المتعلق بمجلس المحاسبة الجریدة الرسمیة  377- 95من المرسوم الرئاسي  35انظر المادة 1

  ، سبق ذكره.1995
  المتعلق بمجلس المحاسبة، سبق ذكره. 20-95من الأمر رقم  48دة انظر الما 2
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  المالیةو ثالثا: غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

ستة و المالیة تتكون من رئیس الغرفة و غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة   

هذا بأمر لمدة سنتین قابلة و یتم تعیینهم من طرف رئیس المجلس، و مستشارین على الأقل، 

القضاة المصنفین في الرتبة و یتم اختیارهم من بین القضاة المصنفین خارج السلم أو للتجدید، 

المالیة إلا بحضور و داولات غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة لا تصلح مو الأولى 

  1أربعة قضاة على الأقل زیادة على رئیسها.

خطأ ما خرقا صریحا لقواعد الانضباط في مجال المیزانیة و إذا شكلت مخالفة أو   

ل هیئة عامة، فإنه یختص مجلس المحاسبة بتحمو ألحقت ضررا بالخزینة العامة أو المالیة و 

الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته و المرافق أو عون تابع للمؤسسات أو كل مسیر أ

  2مسؤولیة هذا الخطأ.

  التقاریرو رابعا: لجنة البرامج 

بالإضافة إلى التشكیلات القضائیة السابقة الذكر فإن مجلس المحاسبة یحتوي على   

تتشكل من نائب رئیس و التقاریر، یرأس هذ الأخیرة رئیس مجلس المحاسبة و لجنة للبرامج 

الناظر العام بالإضافة إلى رؤساء الغرف، أما بالنسبة للأمین العام للمجلس فیحق و المجلس 

نجد أن لجنة و له حضور جلسات هذه اللجنة دون أن یتمتع بحق المشاركة في المداولات، 

                                                             
  مرجع سابق. 377-95من المرسوم الرئاسي  38و المادة  20- 95من الأمر رقم  51أنظر المادة 1
فریدة مكنیة و عبد الحلیم شویدر، دور مجلس المحاسبة في تسییر و مراقبة أملاك الدولة، مذكرة لنیل شهادة الدراسات  2

  .8، ص 2002الجامعیة التطبیقیة، تخصص قانون الأعمال، جامعة التكوین المتواصل، الجزائر، 
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التصدیق و إنما تتكفل بالتحضیر و وظیفة قضائیة، و نشاط أ التقاریر لا تمارس أيو البرامج 

على البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة كما تشرف على التقریر السنوي الموجه لرئیس 

هذا بناء و الجمهوریة كما تعمل اللجنة على تقدیم اقتراحات لتحسین نتائج أعمال المجلس 

  1تعلق بمجلس المحاسبة.الم 20-95من الأمر  54و 53على نص المادتین 

 الفرع الثاني: 

  أجهزة التدعیمو النظارة العامة 

بالإضافة إلى الغرف السالفة الذكر، نجد أن مجلس المحاسبة یحتوي على النظارة   

یشتمل كذلك على أجهزة و كتابة الضبط، و العامة، تتولى هذه الأخیرة مهام النیابة العامة 

الظروف المناسبة التي تمكن قضاة مجلس المحاسبة و التدعیم التي تعمل على توفیر الوسائل 

  من ممارسة وظائفهم.

  النظارة العامةأولا: 

هذا من خلال القانون و ن المشرع الجزائر لم ینص صراحة على وجود نظارة عامة إ

لكنه نص على وجود ناظر عام الذي أوكل إلیه مهمة النیابة العامة  1980الصادر سنة 

  2إلى جانبه عدد غیر محدد في القانون من المساعدین.و 

                                                             
جویلیة  17المؤرخ في  39دة الرسمیة العدد المتعلق بمجلس المحاسبة الجری 95/20من الأمر  53/54انظر المادة  1

1995.  
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم و اختصاص القضاء الإداري، ط 2

  .235، ص 2008
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بدور النیابة العامة،  20-95من الأمر  33و 32علیه تقوم النظارة العامة حسب المادتین و 

 1الأمر على أن المساعدین للناظر العام غیر محددین.من نفس  33حیث نصت المادة 

  كتابة الضبطثانیا:

لمجلس المحاسبة كتابة ضبط مشكلة من كاتب ضبط رئیسي یساعده كاتب ضبط تحت 

من  20-95من الأمر رقم  34سلطة رئیس مجلس المحاسبة، هذا ما نصت علیه المادة 

على كتابة ضبط مستندة إلى  نستنتج أن مجلس المحاسبة یحتوي 34خلال نص المادة 

یتولى هذا الأخیر مهام و كاتب ضبط رئیس یحضر جلسات تشكیلیة لكل الغرف مجتمعة 

كذا و الملفات و الدفاتر و كذلك یمسك السجلات و التحضیر المادي لجلسات هذه التشكیلة، 

 یساعده العدید من كتاب الضباط معینون على مستوىو القرارات التي تتخذ أثناء الجلسة، 

 لهم نفس المهام.و خرى، الغرف الأ

  الوثائق الثبوتیة التي یتم إیداعها من الآمرین بالصرف و تلقیها الموازنات

غیرها من الوثائق التي تودع بكتابة ضبط و كذلك الطعون و المحاسبین العمومیین و 

 2المجلس.

 المستخرجات من القرارات التي یصدرها المجلس. و تسلیم النسخ أ 

                                                             
 17المؤرخ في  39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد  20-95من الأمر  33و  32أنظر المادة  1

  .1995جویلیة 
  .168، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3علي زغدود، المالیة العامة، ط 2
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  الإداریة لمجلس المحاسبة.و مسك الأرشیف متعلق بممارسة الصلاحیات القضائیة 

  یعد كاتب الضبط الرئیسي جدول اعمال جلسات مجلس المحاسبة لمجتمع تشكیلة

 كل الغرف مجتمعة.

  ،السجلات و یتولى مسك الجداول و كاتب الضبط الرئیس یدون القرارات المتخذة

 الملفات.و 

 فروعها.و حضیر المادي لجلسات الغرفة تقوم كتابة الضبط بالت 

لا یتمتع كتاب الضبط العاملون بالمجلس بقانون خاص بهم فلم یخضعهم المشرع للقانون و 

إنما یطبق علیهم إلى غایة الوقت الحالي نفس النصوص التي و الأساسي لكتاب الضبط 

  1الإدارة العمومیة.و تحكم الأسلاك المشتركة للهیئات 

  2السالف الذكر. 377- 95مكن المرسوم الرئاسي رقم   34المادة هذا ما نصت علیه و 

  التقنیةو الهیاكل الإداریة ثالثا:

الإداریة تتكلف بتقدیم الدعم و إلى المصالح التقنیة  20-95من الأمر  35أشارت المادة 

تحسین أدائه هذه بالنسبة للمصالح التقنیة، أما و الضروري للقیام بمهام مجلس المحاسبة 

                                                             
نوار أمجوج، مجلس المحاسبة، نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانون  1

  .34، ص 2007لحقوق، جامعة قسنطینة، العام، تخصص السیاسة و الإدارة، كلیة ا
  .377-95من الأمر رقم  31أنظر المادة  2
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وسائله و مستخدمیه و المصالح الإداریة فقد كلفتها نفس المادة بتسییر مالیة مجلس المحاسبة 

  1المادیة.

  المطلب الثالث

  أسباب إنشاء مجلس المحاسبة 

نظرا للظروف التي مرت بها من بدایة الاستعمار إلى غایة و إن دولة الجزائر   

قوانینها طبقا أصل القانون الفرنسي إلى غایة إنشاء قوانین خاصة و الاستقلال كانت الجزائر 

بهذا تم إنشاء مجلس المحاسبة للحفاظ على المال العام للدولة و دستور خاص بها و بها 

  تتمثل أسباب إنشاء مجلس المحاسبة فیما یلي:و المرافق العمومیة و الجماعات الإقلیمیة و 

  الفرع الأول

  الناحیة الاقتصادیة

  الاجتماعیة للدولة الجزائریة.و للظروف الاقتصادیة نظرا 

  التأكد من سلامة استخدامه.و المحافظة على المال العام 

  الأنظمة و التحقق من صحة التصرف طبقا للقوانین و العمل على إدارة المال العام

 الساریة المفعول.

                                                             
جویلیة  17المؤرخ في  39المتعلق بمجلس المحاسبة الجریدة الرسمیة، العدد  20-95من الأمر  35انظر المادة  1

1995.  
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  لیة المعمول التعلیمات الماو الأنظمةو القصور في القوانین و التنبیه إلى أوجه النقص

 بها.

 .معرفة المركز المالي للهیئات العمومیة 

  أموال العمومیة أي و الوسائل المادیة و الصارم للموارد و تشجیع الاستعمال الفعال

 حمایة الأموال العمومیة من جمیع أشكال التلاعب.

  تطویر شفافیة تسییر المالیة العامة.و ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات 

 الغش. محاربة كل أنواع 

 .1تحدید حجم الموارد اللازمة لتحقیق السیاسات المرجوة  

  الفرع الثاني

  الثقافیةو من الناحیة الاجتماعیة 

 .عدم الاكتراث بالتقاریر الرقابیة التي یعدها 

  مادیة تمكن قضاة مجلس المحاسبة من تأدیة و عدم وجود ضمانات قانونیة

 وظائفهم على الوجه المطلوب.

  المناسب.عدم وجود الجزاء 

                                                             
دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ، 2حمدي سلیمان القبیلات، الرقابة الإداریة و المالیة على الأجهزة الحكومیة، ط 1

  143-142الأردن، ص 
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  التحقق و المخالفات المالیة و الأعمال و تبدید الأموال و الكشف عن جرائم الاختلاس

دراسة نواحي القصور في نظام الرقابة الداخلیة التي أدت إلى وقوعها و فیها 

 اقتراح وسائل علاجها.و 

  جرائم الفساد المالي.و كشف المخالفات المالیة و ضبط 
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  المبحث الثاني

  التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة 

یتشكل مجلس المحاسبة من هیئة بشریة تتمثل في عدة أعضاء یخضعون لقانون   

كما تنصت المادة  1الذي ینظم مسارهم المهني 23-95أساسي خاص بهم، یتمثل في الأمر 

  2على هؤلاء الأعضاء. 20-95من الأمر رقم  38

القائد الأعلى له، و الهیئة العلیا لهذا المجلس و فإذا كان رئیس مجلس المحاسبة ه  

ما هي أهم و بحیث یتولى المهام الأساسیة له، فمن لهم بقیة أعضاء مجلس المحاسبة؟ 

ما هي قواعد توظیفها؟ و كیف یتم تعیین أعضاء مجلس المحاسبة؟ و المهام الموكلة إلیهم؟ 

عضاء مجلس المحاسبة بعد توظیف أو شروط محددة؟ و هل یخضع هذا التوظیف لإجراءات و 

  على أي أساس یتم ذلك؟و قیامهم بعملهم هل یتمتعون بحق الترقیة؟ و 

قد یخلون و قد یرتكب أعضاء مجلس المحاسبة أثناء قیامهم بمهامهم أخطاء مهنیة و   

ما هي أنواع العقوبات و بمواجباتهم ففي هاته الحالة هل یتعرض هؤلاء الأعضاء لعقوبات؟ 

                                                             
  .36أمجوج نوار، المرجع السابق، ص 1
  .24خلوفي رشید، المرجع السابق، ص  2
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النقل لقضاة مجلس و هل تصل هاته العقوبات لدرجة العزل و لها؟ التي یمكن أن یتعرضوا 

  1هل هناك طرق للطعن فیها؟و المحاسبة؟ 

  المطلب الأول

  مهامهمو أعضاء مجلس المحاسبة  

جویلیة  17المؤرخ في  20-95من الأمر  38یتشكل مجلس المحاسبة حسب المادة   

رؤساء الفروع، و رؤساء الغرف و نائب الرئیس و من رئیس مجلس المحاسبة  1995

  2النظار المساعدون.و الناظر العام و المحتسبون و المستشارون 

  الفرع الأول

  نائبهو رئیس مجلس المحاسبة  

لم تبین مختلف النصوص القانونیة التي تحكم مجلس المحاسبة الشروط اللازمة   

هذا المنصب لتولي هذا المنصب لكن تحدثت عمن یشغله في حالة شغوره حیث إذا شغر 

  3أحد رؤساء الغرف الأكثر أقدمیة.و الناظر العام أو یتم اختیار الرئیس أ

  قد یتم اختیار شخص آخر من خارج الهیئة یتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك.و   

                                                             
  .36أمجوج نوار، المرجع السابق، ص 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6، الهیئات و الإجراءات، ط 1مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء 2

  .238، ص 2013الساحة، بن عكنون، الجزائر، 
  .44أمجوج نوار، المرجع السابق، ص 3
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یعین رئیس مجلس المحاسبة بواسطة مرسوم رئاسي یتولى لهذه الصفة عدة مهام   

یساعده في ذلك الأمین العام و م مجلس المحاسبة، تنظیو خاصة مهمة الإشراف على تسییر و 

  للمجلس.

المساعد الرئیس لرئیس المجلس بالإضافة إلى و لكن نائب رئیس مجلس المحاسبة هو   

كذلك ینوبه في حالة غیابه و لكن مساعدته للرئیس هي أهم وظائفه، و أن له مهام عدیدة 

مكتب و هي الدیوان و مباشرة،  رئیس مجلس المحاسبة یتوفر على أجهزة إداریة تابعة لهو 

  كذلك یعتبر هیئة قضائیة.و یعتبر بمثابة رئیس إداري، و هو المقررین العامین 

  أولا: رئیس مجلس المحاسبة رئیسا إداریا

التقنیة التي و مراقبة مختلف المصالح الإداریة و توجیه و بهاته الصفة یقوم بمهام تنشیط   

یسهر على حسن أدائها، كما یعمل أیضا على تمثیل مجلس و یتكون منها مجلس المحاسبة 

  الوطنیة.و السیاسیة و المحاسبة لدى جمیع الهیئات القضائیة 

بالإضافة إلى هاته التشكیلة القضائیة، هناك مدققون مالیون تم إحداثهم بالمرسوم و   

یما لا سو مكلفین بمساعدة القضاة في القیام بعملهم  2001المؤرخ في دیسمبر  01-420

مجالات تدقیق الحسابات، أما بقیة مستخدمي المجلس فهم موظفون من مختلف الأسلاك 
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المهام المنوطة بكتابة و یتولون مهام تقدیم الدعم التقني الضروري للمراقبین و الأصناف و 

  1وسائله المادیة.و مستخدمیه و تسییر مالیة المجلس و الضبط 

رجة في السلطة في قمة الهرم یوجد یقسم قضاة مجلس المحاسبة في شكل فئات متدو   

یترتب باقي القضاة في مستویات مختلفة من السلم و رئیس مجلس المحاسبة و هو الرئیس 

درجة المسؤولیة الملقاة على عاتق كل واحد و الترتیبي، تتحدد من خلالها سلطاتهم، مهامهم، 

لى مهام الإشراف بهذه الصفة یتو و الأعلى للهیئة و الرئیس الأول و منهم فرئیس المجلس ه

المسؤول و هو الهیئات القضائیة للمجلس و الرقابة على مختلف الأجهزة الإداریة و التوجیه و 

كذلك و الهیئات الوطنیة و الوحید على المجلس في علاقاته الخارجیة، مع مختلف الأجهزة 

المنظمات الدولیة التي تعتبر مجلس المحاسبة عضوا فیها، في حین یمارس رؤساء الغرف 

رؤساء الفروع بدورهم یقومون و الرقابة على الفروع التابعة لهم و التوجیه و حیات الإشراف صلا

الهیئات و منتسبین الذین یتشكل منهم كل فرع الو بنفس المهام على مختلف المستشارین 

  التي یعتبر مجلس المحاسبة عضوا فیها.و الدولیة السالفة الذكر 

  

  

                                                             
لرقابة على المال العام، مذكرة لنیل شهادة سامیة شویغي، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في ا 1

  .104، ص 2011الماجستیر، تخصص المالیة العامة، العلوم الاقتصادیة، و علوم التسییر و التجاریة، جامعة تلمسان، 
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  ثانیا: أما بصفته هیئة قضائیة

یمكن له أن یترأس و یترأس الجلسات الرسمیة لمجلس المحاسبة بتشكیلة كل الغرف مجتمعة، 

قضاة المجلس على مناصبهم یترأس كذلك و الغرف و یوزع رؤساء الفروع و جلسات الغرف 

  1اجتماعات لجنة التقریر العمومي.

  الفرع الثاني

  كاتب الضبطو النظار المساعدون و الناظر العام 

كاتب الضبط الرئیس و النظام المساعدون هم تشكیلة النظارة العامة و الناظر العام   

  2تشكیلة الضبط.و كتاب الضبط هو 

  أولا: صلاحیات الناظر العام

الذي و هو لكن اقتراحه یتم من طرف رئیس الحكومة، و یعین الناظر بمرسوم رئاسي   

  المهام التالیة:یختص بو هو یتولى مهام النیابة العامة، یساعده في ذلك نظار مساعدون 

  السهر على تقدیم الحسابات بانتظام من طرف الهیئات الخاضعة لرقابة

 3المجلس.

 رفضهم لذلك یطلب تطبیق الغرامات المالیة.و في حالة التأخر أو 
                                                             

  .45أمجوج نوار، المرجع السابق، ص 1
  .235خلوفي رشید، المرجع السابق، ص  2
  .45أمجوج نوار، المرجع السابق، ص 3
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  یلتمس توقیع غرامة مالیة على التدخل في و یطلب التصریح بالتسییر الفعلي

 شؤون وظیفة المحاسب العمومي.

  العقوبات المقررة في مجال الانضباط في تسییر و یطلب تنفیذ الإجراءات القضائیة

 المالیة.و المیزانیة 

  یحضر جلسات التشكیلات القضائیة لمجلس المحاسبة ویعرض علیها استنتاجاته

 عند الاقتضاء یقدم ملاحظاته شفویة.و مكتوبة 

 ابع النتائج الخاصة بكل یتو الجهات القضائیة و یتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة

 1یشكل موضوع إرسال لها.و ملف، 

  ثانیا: صلاحیات كاتب الضبط

تسجیل قضایا المجلس من و یتولى كاتب الضبط رئاسة كتابة الضبط، یكلف باستلام   

تحضیر جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكیلة كل الغرف مجتمعة من جهة و جهة 

  2أخرى.

  

  

                                                             
  .46-45نوار، المرجع السابق، ص  أمجوج1
  .87شویخي سامیة، المرجع السابق، ص  2
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  الفرع الثالث

  المحتسبونو المستشارین و رؤساء الفروع و رؤساء الغرف  

فروع یترأس كلا من هذین الأخیرین و إن مجلس المحاسبة یحتوي على غرف   

  2التحقیق.و المستشارین فإنهم یقومون بأعمال التحري و ، أما فیما یخص المحتسبین 1رؤساء

  رؤساء الفروعو أولا: رؤساء الغرف 

ن على مهام القضاة التابعین یشرفو و ن المستشارین یعین رؤساء الغرف عادة من بی  

  بهاته الصفة فهم یمارسون المهام التالیة:و لهم 

  على تقییم ذلك.و یسهرون على تنفیذها و یوزعون الأعمال على الفروع 

  التنظیمیة على مستوى غرفهم.و یسهرون على تطبیق الأحكام التشریعیة 

  یسهرون و 3تحسین مستوى القضاة یسهرون علىو یراقبون جودة الأعمال المنجزة

العمل على تقدیم و مقاییسه المعتمدة و دلائله و أیضا على تطبیق منهجیات التدقیق 

 الاقتراحات الرامیة إلى تحسین الرقابة.

                                                             
  .46أمجوج نوار، المرجع نفسه، ص 1
  .235مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  2
  .47أمجوج نوار، المرجع السابق، ص 3
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  یقدمون حصیلة و إعداد كشوف دوریة عن مدى تقدیم الأعمال على مستوى غرفهم

المتعلقة بمدى تنفیذ برنامج  سنویة عن نشاط الغرفة، بالإضافة كذلك إلى التقاریر

 الرقابة في مجال اختصاص الغرفة.

تحت إشراف رؤساء الغرف، یقوم رؤساء الفروع كل في مجال اختصاصه بمهام و   

السهر و مراقبة نشاطهم تحضیر أعمال الرقابة و توجیه أعمال القضاة التابعین لهم و تنظیم 

  على تنفیذها في الآجال المحددة لها.

تقدیم اقتراحات و مقاییسه المعتمدة و دلائله و طبیق منهجیات التدقیق العمل على تو   

  1تقدیم تقریر تقییمه عن ذلك.و إعداد حصیلة حول نشاط فروعها و لتحسینها 

  المحتسبونو ثانیا: المستشارون 

محتسبون و المحتسبین من الدرجة الأولى و المحتسبون یتمثلون في المحتسب الرئیس   

  2مستشارین.و المستشارون یتمثلون في المستشار الأول و من الدرجة الثانیة، 

  

  

  
                                                             

  .47، ص نفسهأمجوج نوار، المرجع 1
  .89شویخي سامیة، المرجع السابق، ص  2
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  المطلب الثاني

  ترقیة أعضاء مجلس المحاسبةو تعیین و قواعد توظیف 

شروط محددة منصوص و توظیف قضاة مجلس المحاسبة وفق إجراءات و یتم تعیین   

یعتبر التوظیف عن طریق إجراء و علیها في القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 

  التوظیف المباشر أهم طریقتین لتوظیف قضاة هذا المجلس.و المسابقات الوطنیة 

الوصول إلى التنصیب الأولي یؤدي أعضاء مجلس و بعد مرور بعدة إجراءات و   

ما هي هاته و المحاسبة الیمین، ثم یرتبون إلى فئات رئیسیة فما هي صیغة الیمین المؤدى؟ 

  لأساسیة؟ التي یقسم إلیها أعضاء المجلس؟الفئات ا

قیامهم بأعمالهم فإن لهم و تولیهم لمناصبهم و بعد توظیف أعضاء مجلس المحاسبة   

  حق الترقیة من رتبة إلى أخرى على أساسین:

  على أساس المردودیة فكیف ذلك؟و على أساس المدة   

  الفرع الأول

  تعیین قضاة مجلس المحاسبةو قواعد توظیف 

عن طریق التوظیف المباشر وفقا و توظیفهم عن طریق إجراء مسابعة وطنیة أیتم   

یخضعون منذ تنصیبهم إلى فترة تجریبیة و للشروط الواردة في القانون الأساسي السالف الذكر 
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بانقضاء مجلس قضاة و استعداداتهم الوظیفیة و شهرا یتم خلالها تقییم ادائها المهني  12مدتها 

بناء على رأي هذا الأخیر یتقرر إما تقدیم اقتراح تعیین و الرأي،  مجلس المحاسبة لإبداء

بعد التنصیب الأولي یؤدي و تسریحه نهائیا، و تمدید فترة تربصه أو القاضي المهني، أ

  1أعضاء مجلس المحاسبة الیمین لیتقلدوا بعدها وظائفهم.

  تقسم هذه الأخیرة إلى مجموعات:  

  مجلس المحاسبةأولا: أداء الیمین من طرف أعضاء 

یؤدي قضاة مجلس المحاسبة في أول تنصیب لهم الیمین أمام مجلس المحاسبة   

یحرر محضر أداء الیمین من طرف كاتب و مجتمعا في تشكیلة جمیع الغرف مجتمعة 

  الضبط الرئیسي لمجلس المحاسبة.

لقد حددت صیغة الیمین التي یؤدیها هؤلاء القضاة في جلسة رسمیة یعقدها مجلس و   

تتضمن  23-95من المر  10المحاسبة في تشكیلة جمیع الغرف مجتمعة في المادة 

  الصیغة التالیة:

إخلاص، أحافظ على سر و صدق و "أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بوظیفیتي بأمانة   

أن أسلك و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي و أكتم سر المداولات و التحریات 

  النزیه".و المحاسبة الشریف  سلوك قاضي مجلس
                                                             

  .36المرجع السابق، ص أمجوج نوار، 1



  النظام القانوني لمجلس المحاسبة --------------- -- -- -----الفصل الأول

  

 
34 

 

  مجموعاتو تنصیب قضاة مجلس المحاسبة بعد تأدیة الیمین إلى فئات  :ثانیا

بعد تأدیة الیمین یرتب قضاة مجلس و بعد التعیین الأول لقضاة مجلس المحاسبة،   

المحاسبة هؤلاء في ثلاث فئات رئیسیة، تقسم كل فئة منها إلى مجموعات على الشكل 

  التالي:

  تضم أربع مجموعات متدرجة في الترتیب: و تصنف خارج السلم الترتیبي  الأولى:الفئة

في المجموعة الثانیة، نائب رئیس و یصنف في الأول: رئیس مجلس المحاسبة، 

في المجموعة الرابعة: و في المجموعة الثالثة: رؤساء الغرف، و الناظر العام، و المجلس 

 1النظام المساعدون.و رؤساء الفروع 

  تضع مجموعتین یرتب في المجموعة و تحتل الرتبة الأولى من السلم  الثانیة:الفئة

 في المجموعة الثانیة: المستشارون.و الأولى: المستشارون الرئیسیون، 

  :تضع ثلاث مجموعات یرتب في المجموعة و تحتل الرتبة الثانیة في السلم الفئة الثالثة

انیة: المحتسبون من الدرجة الأولى، في المجموعة الثو الأولى: المحتسبون الرئیسیون، 

 في المجموعة الثالثة: المحتسبون من الدرجة الثانیة.و 

یتم تعیین جمیع قضاة مجلس المحاسبة المصنفین حسب هذه الرتب بواسطة مرسوم   

  رئاسي، لكن الإجراءات التي تسبق تعیینهم تختلف من فئة إلى أخرى حیث أن:
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رؤساء الفروع یتم اقتراحهم من طرف و الغرف  رؤساءو نائب رئیس مجلس المحاسبة   

مساعدون من طرف رئیس الحكومة، و رئیس مجلس المحاسبة، في حین یقترح الناظر العام 

المحتسبون فیتم اقتراحهم من طرف رئیس مجلس المحاسبة بعد حصول و أما المستشارون 

  رأي مجلس القضاة.

  الفرع الثاني

  المحاسبةترقیة قضاة مجلس و قواعد تقییم 

القیام بعملهم ضمن مجلس المحاسبة و بعد تعیین قضاة (أعضاء) مجلس المحاسبة   

  المردودیة.و تعلیة هؤلاء القضاة على اساس المدة و یمكن ترقیة 

  أولا: ترقیة قضاة مجلس المحاسبة على أساس مدة عملهم بالمجلس

أعلى منها حسب ینتقل قضاة مجلس المحاسبة في مسارهم المهني من رتبة إلى رتبة   

  1التدرج السالف ذكره، بناء على سنوات الخدمة الفعلیة.
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  ثانیا: ترقیة قضاة مجلس المحاسبة على أساس المردودیة

هناك كذلك حسب و یرقى قضاة مجلس المحاسبة في الرتب من رتبة إلى رتبة أعلى منها 

المهام التي یكلف بها هي و التدرج السالف ذكره بناء على مردودیة القاضي في أداء مهامه 

  من طرف رئیس مجلس المحاسبة.

  المطلب الثالث

  طرق الطعن فیهاو قواعد توقیع العقوبات على أعضاء مجلس المحاسبة  

الامتیازات التي یستفید منها قضاة مجلس المحاسبة و الحقوق و في مقابل العلاوات   

ارتكابهم لأخطاء و بموجب القانون الأساسي الخاص بهم، فإنه في حالة إخلالهم لواجباتهم 

مهنیة، یتعرضون لعقوبات منصوص علیها أیضا في القانون الخاص بهم بحیث عمل 

من أشكال و ضاة، المشرع على وضع ضوابط قانونیة لحمایة الوظیفة من تجاوزات الق

سمعة المؤسسة كما ألزمهم بجملة من الضوابط التي و الانحرافات التي تمس بشرف الوظیفة 

ممارسة أي مهنة موازیة عدم جواز و تقتفیها الوظیفة، كوجوب الحفاظ على السر المهني 

لكن یجب أن یكون في القرارات المغلقة بعقوبات النزاهة، فما و تتعارف مع وظیفة القاضي 

ماهي السبل التي تمكن القاضي في مجلس المحاسبة من طلب و أنواع هاته العقوبات  هي

  إعادة النظر في هاته العقوبات الموقعة ضده؟
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  الفرع الأول

  أنواع العقوبات التي یخضع لها (أعضاء) مجلس المحاسبة 

جبة من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة العقوبات الوا 80حدد المشرع في المادة 

  ذلك حسب جسامة الخطأ المهني الذي یرتكبه القاضي.و التطبیق 

  أولا: تصنیف العقوبات حسب الدرجات (تدریجیا)

  تصنف العقوبات تصنیفا تدریجیا كالآتي:  

 :یتم من طرف رئیس مجلس و التوبیخ، و تتمثل في الإنذار  عقوبات من الدرجة الأولى

شرح مبررات ذلك و المعني لتوضیح موقفه المحاسبة، بعد توجیه استفسار كتابي للقاضي 

یتم إعلام مجلس القضاة في الجلسة و سلبي، و التصرف الذي صدر منه بشكل إیجابي أ

 الموالیة مباشرة بتاریخ توقیع العقوبة.

 :الشطب من و تضم التوقیف المؤقت، التخفیض في الدرجة و عقوبات من الدرجة الثانیة

یتم توقیعها بقرار من رئیس مجلس المحاسبة بعد الحصول على رأي مجلس و الترقیة 

یتخذ القرار بالأغلبیة البسیطة من عدد و القضاة الذي یجتمع في شكل مجلس تأدیبي، 

 الأعضاء الحاضرین.
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 :تتمثل هذه العقوبات في حرمان القاضي من تولي بعض  عقوبات من الدرجة الثالثة

یتم و ، الإحالة على التقاعد الإجباري، العزل من المنصب الوظائف التنزیل في الرتبة

اتخاذ هذه العقوبات عن طریق مجلس القضاة الذي یجتمع في مجلس تأدیبي یتخذ فیه 

 القرار بالأغلبیة المطلقة لأصوات الحاضرین.

یتم تجسید العقوبات من الدرجة الثالثة بواسطة مرسوم رئاسي ما عدا في حالة التنزیل و 

  1بة، فإنه یتم ذلك بواسطة قرار یتخذه رئیس المحاسبة.في الرت

  تحقیق نزاهة المجلس التأدیبيو كیفیة ضمان و ثانیا: إجراءات أ

في مجال العقوبات المطبقة على قضاة مجلس المحاسبة، أدخل المشرع ترتیبات و   

هامة، یهدف من خلالها إلى ضمان النزاهة اللازمة في القرارات التي یتخذها المجلس 

على  الاطلاعلحمایة القضاة من أي تعسف تتمثل في تمكین القاضي المعني من و التأدیبي 

مجلس القضاة ثلاثة أیام قبل تاریخ انعقاد المجلس  الملف الذي یتم إیداعه لدى أمانة

عن طریق اختیار و كذلك منحه حق الدفاع عن نفسه سواء بصفة شخصیة، أو التأدیبي، 

  شخص آخر مؤهل بأن یدافع عنه إذا أراد ذلك.

یشكل ضمانا تكمیلیا و هناك إجراء آخر لا یقل أهمیة عن الإجراءات السابقة الذكر و   

یتمثل في الفصل بین دور كاتب الجلسة الذي و لتحقیق النزاهة في قرارات المجلس التأدیبي 
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قاضي یتم اختیاره من و الذي هو الجلسةدور مقرر و ، الجلسةینحصر في إعداد محضر 

یملك هذا الأخیر صلاحیة القیام بالتحریات اللازمة حول و ضمن أعضاء مجلس القضاة 

هذا قبل عرض تقریره و الشهود إن اقتضى الأمر و یمكن له سماع القاضي المعني أو الملف، 

  أمام المجلس التأدیبي.

  الفرع الثاني

  مبدأ حمایة المتقاضيو النقل و مبدأ عدم قابلیة قضاة مجلس المحاسبة للعزل 

السالف  23-95من الأمر  11تطبیقا لمبدأ استقلالیة القضاة أقر المشرع في المادة   

الذي یقصد به عدم جواز و النقل و الذكر مبدأ عدم قابلیة قضاة مجلس المحاسبة للعزل 

  1نقلهم إلى وظیفة أخرى غیر قضائیة.و توقیفهم عن العمل أو فصلهم 

ي الحالات التي ینص علیها القانون إحالتهم بصفة إجباریة على التقاعد إلا فو أ  

بهدف تحصینهم عند  القرارات التعسفیة التي قد یتعرضون لها أثناء ممارستهم لوظیفتهم 

هذا المبدأ یشكل الضمان للقاضي حتى یمارس مهامه، دون الخضوع لأي شكل و مهامهم، و 

  متقاضي.لكن هناك مبدأ حمایة المتقاضي الذي یحد من حریة الو من أشكال الضغوطات 
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  القضاةو أولا: استقلالیة القضاء 

التي تنص  138خصوصا المادة و هذا المبدأ عمل على تكریسه في العدید من المواد   

التي تنص على  147المادة و تمارس في إطار القانون و على أن السلطة القضائیة مستقلة 

إصدار أحكامه لضمان حیاده و أن القاضي لا یخضع إلا للقانون أثناء أداء مهامه 

التأثیر على قراراته سواء و الخضوع في ذلك لأي شكل من أشكال الضغوط  موضوعیته دونو 

لكن في المقابل لا یعني أن یتمتع القضاة بحریة مطلقة لا و الترغیب و عن طریق الترهیب أ

لعمل أن یكون استقلال او تحكمها أیة ضوابط قانونیة، إنما یجب أن تكون لها حدود، 

الدستور أقوى مبدأ في و یحمي ما یسمى بمصداقیته و القضائي یحقق التطبیق السلیم للقانون، 

  تعسف القضاة.و القضاة یمنع انحراف و مقابل مبدأ استقلالیة القضاء 

  ثانیا: مبدأ حمایة المتقاضي

جاء هذا المبدأ لحمایة المتقاضي من تعسف القاضي في استعمال ما یخول له   

التي مفادها أن القاضي مسؤول أمام المجلس  149سلطة فأوجد الدستور المادة  القانون من

التصور حدد المشرع و بنفس هاته الكیفیة و الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامهم بمهمته، 
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هذا أمام مجلس قضاة مجلس و مسؤولیة قضاة مجلس المحاسبة من أخطائهم المهینة 

  1المحاسبة.

نتائج قانونیة هامة، حیث أن الجهة التي تملك سلطة  یترتب على تطبیق هذا المبدأ  

بالتزاماتهم و أخلو لو تعیین القضاة لا تملك حریة مطلقة في توقیع العقوبات علیهم حتى 

إلا جاءت قراراتها غیر شرعیة و یتعین علیها في ذلك اتباع إجراءات یحددها القانون، و 

تطبیق لذلك فإن العقوبات من الدرجة الأولى التي یوقعها رئیس مجلس المحاسبة، و باطلة و 

الثالثة،  و تستوجب علیه إعلام العقوبة بینما یلزمه القانون في العقوبات من الدرجة الثانیة 

  الحصول على رأي مجلس القضاة قبل توقیعها. و 

  الفرع الثالث

  طرق الطعن في القرارات التأدیبیة 

من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة فإنه یمكن للقاضي  96ادة حسب الم  

هذا بعد فوات و تقدیم طلب التماس إلغاء العقوبات الموقعة ضده إلى رئیس مجلس المحاسبة، 

قد حددت طرق الطعن في القرارات التأدیبیة لقضاة و سنة كاملة من تاریخ توقیع العقوبة 

  مجلس المحاسبة حسب الدرجات.
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  : طرق الطعن حسب درجة العقوبةأولا

من القانون الأساسي  96فقد حددتها المادة  1ففیما یخص العقوبات من الدرجة   

هاته المادة تقتضي بأن العقوبات من الدرجة الأولى و لقضاة مجلس المحاسبة (سالف ذكرها) 

ة أن لا یتعرض تسقط بقوة القانون بفوات سنتین كاملتین ابتداء من تاریخ توقیع العقوبة شریط

الثالثة فإن و القاضي خلال هذه المدة إلى عقوبات أخرى، بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانیة 

إلغاء و من نفس القانون تنصب على إمكانیة تقدیم القاضي لطلب إعادة تأهیله  97المادة 

ع العقوبات المسلطة علیه إلى مجلس القضاة بعد فوات مدة أربع سنوات من تاریخ توقی

تسحب نهائیا و في حالة موافقة المجلس على طلبه تسقط العقوبات التي تعرض لها، و العقوبة 

  من ملف المعني.

  الجهة المختصة بهذا الطعن:ثانیا

یلاحظ أن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة لم یتضمن أي إشارة إلى حق   

القاضي في اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة للطعن في القرارات المتخذة ضده، 

قیاسا على باقي الهیئات التأدیبیة المماثلة به، فإنه یتم الطعن بالنقض في القرارات التأدیبیة و 

  1مجلس الدولة.لمجلس المحاسبة لدى 
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الأموال و الموارد و اختصاصات لمراقبة الهیئات و لمجلس المحاسبة في الجزائر مهام 

المستفیدین منها، كما یخول له و القانونیة لمسیریها أالعمومیة للدولة مهما كانت الوضعیة 

الاقتصاد في تنفیذ المیزانیة و النجاعة و تقییم نوعیة التسییر على صعید الفعالیة و سلطة رقابة 

  1دون إبداء رأسه في النفقات العمومیة.

اختصاصات أخرى، من بینها الصلاحیات و كما یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات   

أعطى له الاختصاص  05-80نجد القانون و بمعنى آخر ذات طابع قضائي  القضائیة أي

  2الهیئات التي تسیر الأموال العمومیة.و المرافق و القضائي كرقابة شاملة على الجماعات 

جرده من تلك الصلاحیات القضائیة إلا أن الأمر رقم  32-90نجده في القانون و   

تمثل اختصاصات و ن مجاله أكثر وسع مو نص صراحة على اختصاصه القضائي  92-20

الاختصاص الثاني یتمثل برقابة و مجلس المحاسبة في مراجعة حسابات المحاسبین العمومیة 

  3المالیة.و الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 
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 المبحث الأول: 

  مراجعة المحاسبین العمومیین

صراحة  80/05نص علیه القانون رقم و یتمتع مجلس المحاسبة باختصاص قضائي،   

اختصاصه  وهو من اختصاصات المجلس مراجعة المحاسبین العمومیین في الجزائر و 

  إصدار أحكام بشأنها.و مراجعة الحسابات و العام لمراقبة و الأصلي 

مراجعة الحسابات تعد عملا قضائیا، یتعلق بالصحة المادیة لعملیات الإدارات و   

التنظیمات المعمول و مدى تطابقها مع القوانین و سابات المحاسبین النفقات المسجلة في حو 

أخطاء التسییر و بها، وكذلك بین مجلس المحاسبة الجزائري بقرار یتضمن مخالفات 

یة في أجل الوثائق الثبوتو یأمره بتقدیم الحجج و یبلغها إلى المحاسب المقصود و الملاحظة 

  المسؤولیة. محدد التي ترفع عنه عبء

 الأول:المطلب 

  انفراد المجلس برقابة حسابات المحاسبین العمومیین 

هنا و لمجلس المحاسبة اختصاص عام للفصل في كل حسابات المحاسبین العمومیین   

على أنه یراقب مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع  80/05من القانون  05تنص المادة 
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هي كونه و ینفرد بها و ه یتمیز یتمتع المجلس بخاصیة تجعلو الحسابیة و العملیات المالیة 

  1الجهاز الوحید المختص بالحكم على حسابات المحاسبین العمومیین في الجزائر.

 الفرع الأول:

  قواعد رقابة حسابات المحاسبین العمومیین:

تنظم نظریة الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة في مجال الرقابة و تحكم   

  حسابات المحاسبین عدة قواعد.

أن المجلس لا یمارس رقابته القضائیة، إلا على حسابات المحاسبین  في الأصل  

  العمومیین القانونیین الذي یقومون بتسییر الأموال العمومیة العائدة للهیئات المحددة قانونا.

المجلس یختص بالحكم على الحسابات التي تمت برمجة رقابتها خلال السنة المالیة و   

  المعنیة.

  لا یحكم على كل الحسابات المودعةأولا: مجلس المحاسبة 

إن مجال اختصاص مجلس المحاسبة في الجزائر واسع باعتبار أن المجلس لا   

یختص بالحكم على حسابات المحاسبین العمومیین بل له أیضا اختصاص قضائي في 

                                                             
جود، نطاق الرقابة القضائیة مجلس المحاسبة و إجراءاتها، رسالة لنیب شهادة الماجستیر، جامعة فرحات خلافة ن  1

  .10عباس، سطیف، ص 
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مواجهة الآمرین بالصرف كما لا یقتصر اختصاصه على الحكم على حسابات المحاسبین 

  1انونیین بل یشمل المحاسبین الفعلیین.العمومیین الق

الوسائل المتاحة سواء البشریة و نقص حجم الإمكانیات، و أمام سعة هذا الاختصاص   

في كل سنة، بل یمارس و المادیة، فإنه لا یمكن أن یجري رقابته على كل الحسابات  وأ

هي ببرمجة یتم ذلك عن طریق ما یطلق علو اختیار للحسابات المراقبة  وعملیة انتقاء أ

تسهر على سیر هذه العملیة في و الحسابات التي سیتم فحصها خلال السنة المالیة المعنیة، 

كلفتها بالتحضیر  95/20من الأمر  54أشارت إلیه المادة و التقاریر، و الجزائر لجنة البرامج 

، تتكون اللجنة من: رئیس مجلس المحاسبةو المصادقة على البرنامج السنوي لنشاط المجلس و 

  رؤساء الغرف.و الناظر العام و نائب الرئیس و 

  2لیس على المحاسبین العمومیینو ثانیا: مجلس المحاسبة یحكم على الحسابات 

حیث تنص على أنه "یراجع مجلس  95/20من الأمر  74تشیر أحكام المادة   

  یصدر أحكاما بشأنها".و المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین 

                                                             
المتضمن النظام الداخلي لمجلس  1981ماي  30المؤرخ في  81/112من المرسوم رقم  60-59أنظر المواد   1

  المحاسبة.
یتعلق بتعیین المحاسبیین العمومیین و اعتمادهم، الجریدة  07/09/1991المؤرخ في  91/311مرسوم تنفیذي رقم   2

  .43الرسمیة، العدد 
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بعد التدقیق في هاته النصوص القانونیة نجدها انعكاسا للقاعدة الفقهیة و الحقیقة أنه و   

لیس على المحاسبین العمومیین و التي تقضي بأن محكمة الحسابات تحكم على الحسابات 

هذه القاعدة غیر منطقیة عندما ندرك ما یعنیه تطبیقها من حیث الواقع فهي تعني  وقد تبدو 

 وبحثها حول المستندات مجردة عن أیة ظروف أ من ناحیة أن المحكمة، إنما یدور

من ناحیة أخرى أنها تقوم و ملابسات أحاطت بالمحاسبین أي تقوم على أسس موضوعیة 

تم دفع نفقة بطریقة و إذا وجدت إیرادات ما لم یحصل أو بتحلیل الحسابات بطریقة موضوعیة 

  محاسب.أدت غلى فرق قواعد المحاسبة العمومیة، فحینها تقوم مسؤولیة ال

  ثالثا: مجلس المحاسبة یفصل في حسابات المحاسبین العمومیین القانونیین

المتعلق بالمحاسبة  90/21من القانون  33یعد محاسبا عمومیا وفق لنص المادة  

 18العمومیة كل شخص عین بصفة شرعیة من أجل تنفیذ العملیات المحددة في المادتین 

حسب الشروط المنصوص علیها في المرسوم  صفة المحاسب العمومي تمنح للعونو  21و

یخضعون أساسا لسلطته، و یعینون من قبل الوزیر المكلف بالمالیة و  91/313التنفیذي رقم 

  اعتمادهم.و المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین 
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  رابعا: مجلس المحاسبة یفصل في حسابات الهیئات المكلفة بتسییر الأموال العمومیة

لمحاسب ا تسییرللوالي وحسابات  مراقبة الحساب الاداريیمارس مجلس المحاسبة   

في الجزائر نشیر إلى أن مجال الاختصاص القضائي  .1للتشریع المعمول به طبقا وتطهیرها

یتعدد من خلال مراقبة حسابات الهیئات  95/20بموجب الأمر رقم و لمجلس المحاسبة 

  التالیة:

 الأجهزة الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.أسمى و هي أعلى و الدولة  -

تتمتع بالشخصیة المعنویة و البلدیة و الجماعات المحلیة في التشریع الجزائري، الولایة  -

 الاستقلال المالي.و 

المؤسسات العمومیة ذات الصفة الإداریة، المؤسسات العمومیة هي أسلوب من  -

المؤسسات العامة و إداري هي مؤسسات ذات طابع و أسالیب تسییر المرافق العمومیة، 

 الصناعیة.و التجاریة 

التي تكون رؤوس و التجاري و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و المرافق  -

 أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة.

  

                                                             
ه الموافق لـ 1433ربیع ثاني  7الصادرة في  12الجریدة الرسمیة العدد 12-07من قانون الولایة  175أنظر المادة   1

  .2012فیفري 29
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 الفرع الثاني

  الحكم على حسابات المحاسبین العمومیین

حفظ و دفع النفقات و وحدهم المحاسبون العمومیون مكلفون بتحصیل الإیرادات   

على هذا الأساس فإن الاختصاص الأصلي و القیم العائدة للأجهزة العمومیة و صیانة الأموال و 

بشأن حسابات المحاسبین  امإصدار أحك وكما سبقت الإشارة إلیه هو لمجلس المحاسبة 

  1العمومیین.

الأعوان الذین لیست لهم صفة المحاسب  ولكن قد یتدخل بعض الموظفین أو   

هم بذلك و دفع النفقات  ودون أن یكون بحوزتهم ترخیص في تحصیل الإیرادات أو مومي الع

استثناء بمراجعة حسابات هؤلاء و یعتبرون محاسبون فعلیون، یختص مجلس المحاسبة حینها 

  یصدر أحكاما بشأنها.و الأشخاص 

بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة التي نظمت مجلس و المشرع الجزائري و   

سعى من أجل إرساء و اسبة نجده قد حاول التطرق إلى نظریة المحاسبة الفعلي المح

  2قواعدها.

  

                                                             
  المتعلق بمجلس المحاسبة. 4/12/1990المؤرخ في  90/32 انظر القانون  1
  المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومیة. 1862ماي  31من المرسوم  25انظر المادة   2
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 المطلب الثاني

  طرق الطعن فیهاو قرارات مجلس المحاسبة 

  سنتطرق لها كالاتي:

 الفرع الأول: 

  القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة

الاختصاصات القضائیة التي منحت لمجلس المحاسبة،  وبالنظر إلى صلاحیات أ  

بعد القیام بعملیة التحقیق في الحسابات المقدمة، یملك المجلس سلطة إصدار القرارات و 

  1القضائیة شأنه في ذلك شأن الجهات القضائیة الأخرى.

تختلف جزاءات الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة، ففي مجال مراجعة الحسابات و   

الآمرین و في مجال تقدیم حسابات المحاسبین و مجلس بما یسمى القرار المزدوج، یفصل ال

 وبالصرف فإنه بإمكانه إصدار غرامات مالیة في حالة التأخر في إیداع هذه الحسابات أ

المالیة فإن المجلس و إیرادات مالیة، أما بالنسبة لرقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

من الأمر  91و 81على المخالفات المنصوص علیها في المادتین  یطبق غرامات ویصدر أ

  المتعلق بمجلس المحاسبة. 95/20

                                                             
  .91خلافة نجود، المرجع السابق، ص   1
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  أولا: القرار المزدوج

أثناء عملیة فحص و المخالفات التي تكتشف ضد المحاسب العمومي  وإن الأخطاء أ  

یفصل و تحفظات،  وحسابه عن التسییر تكون موضوعا لحكم مؤقت، قد یتخذ شكل أوامر أ

الأجوبة التي قدمت من طرف  وبحكم جدید نهائي بناء على النتائج أو لقاضي بعدها ا

  1المحاسب العمومي.

 القرار المؤقت: .1

الإیجاز المقدم من طرف قاضي الحسابات للمتقاضي المعني إما  وذلك الأمر أ وه  

  تقدیم الشروح...الخ. ومن أجل جلب وثیقة ناقصة أ

یعتبر وسیلة قضائیة تساعد في عملیة التحقیق في الحسابات أین شكل أمر یلزم و   

استئنافه باعتباره مؤقت  ولا یمكن الطعن فیه أو المحاسبة بالإجابة علیه في أجل محدد 

 2إلغاء من السلطة التي أصدرته. ویمكن تعدیله أو 

 القرار النهائي: .2

تحصیل الإیرادات ضمن و النفقات  یبقى المحاسب العمومیة باعتباره المكلف بدفع  

مسؤولیته و مالیا عن العملیات الموكلة إلیه و مسؤول شخصیا و الآجال المحددة قانونا 

                                                             
   المتعلق بالمحاسبة العمومیة. 90/21من القانون  38انظر المادة  1

  .91سابق، ص خلافة نجود، المرجع ال  2
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المالیة تنطبق على جمیع عملیات القسم الذي یدیره منذ تنصیبه إلى تاریخ انتهاء و الشخصیة 

  1مهامه.

المسؤولیات  والالتزامات أیؤكد  وإن القرار الذي یفصل الحساب المقدم بحیث یلغي أ  

یتخذ هذا القرار صورتین: قرار و إلا قرار نهائي  والمصرح بها في القرار المؤقت ما ه

  قرار الاستحقاق.و الإبراء  وبالمخالصة أ

  ثانیا: العقوبات المالیة "الغرامات"

ذلك في و باعتبار أن مجلس المحاسبة یتمتع بسلطة القضاء فبإمكانه فرض عقوبات   

  عدم احترام النصوص القانونیة. ورق أحالة خ

 الآمرین بالصرف:و في مجال تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین  .1

تقدیم هذه ذلك عند الرفض و إیداع الحسابات تفرض علیهم غرامات التأخیر في   

قبل الشروع في و الحسابات في الآجال المحددة في التنظیم فیؤدي إلى عرقبة سیر النشاط 

  المتعلقة بعقوبة غرامة التأخیر.عرض القواعد 

  

  

                                                             
  المتعلق بممارسة الرقابة أمام مجلس المحاسبة. 90/21من  38أنظر للمادة   1



  الاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة -----------------الفصل الثاني

 

 
54 

 

 : 1الرد على أوامر المجلس غرامات تأخر .2

المتعلق بمجلس المحاسبة القاضي سلطة تقدیریة في  95/20الأمر رقم منحت أحكام   

الحاسبات الإداریة للآمرین و حالة التأخر في إرسال حسابات تسییر المحاسبین العمومیین 

توجیه الأوامر لهؤلاء من أجل تقدیم الحسابات  وامة أبالصرف، الاختیار بین توقیع الغر 

الآمر بالصرف  وفحینما یطبق مجلس المحاسبة إكراها مالیا على المحاسب العمومي أ

 80/05.2یوما قانون  60دج عن كل یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز  100المعني یقدر بـ: 

 المالیة:و مجال رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة  .3

خاصة في و المالیة و بمعنى أنه یجب أن تكون هناك رقابة في مجال تسییر المیزانیة   

أخطاء في التسییر مما تنجر علیه فرض غرامات كما  وحالات ارتكاب الأعوان مخالفات أ

 .95/20لأمر  من ا 88منصوص في المادة  وه

  الفرع الثاني: 

  طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

لكل و لقد تعدد التقسیمات الفقهیة للطعون في الأحكام لتعدد الزوایا التي ینظر إلیها   

من بین ما اعتمدك الفقهاء في هذا الموضوع التقسیم الذي یفرق بین و تقسیم أسانیده المتمیزة 

                                                             
  المتعلق بممارسة الرقابة أمام مجلس المحاسبة. 80/05من القانون  40انظر لأحكام المادة  1
  جویلیة المتعلق بمجلس المحاسبة. 17المؤرخ في  95/20من الأمر  61أنظر المادة   2



  الاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة -----------------الفصل الثاني

 

 
55 

 

الاستئناف و یجري الفقه على اعتبار كلا من المعارضة و غیر العادیة، و طرق الطعن العادیة 

  بقیة الطعون الأخرى طرق طعن غیر عادیة.و ن عادیین طریقي طع

  1أولا: الطعن  بالمراجعة (التماس إعادة النظر)

تكون قرارات و أحكام هذا الطعن  95/20من الأمر رقم  106إلى  102حددته المواد   

 والسلطة الرئاسیة أ والمعني أ ومجلس المحاسبة محل مراجعة من طرف المتقاضي أ

  العام. الناظر والوصیة أ

الفرع الذي اصدر القرار لمراجعته تلقائیا هذا ما نصت علیه  وكما یمكن للغرفة أ  

 واستعمال مزدوج أ وتزویر أ وإغفال أ وفي هذه الحالات تكون بسبب خطأ أو  102المادة 

لقبول و  1980معروف في القانون و هذا الطعن قدیم و عند ظهور عناصر جدیدة تبرر ذلك 

  2أخرى موضوعیة.و الطعن بالمراجعة یجب أن تجتمع شروط شكلیة 

  ثانیا: الطعن بالاستئناف

 107یرفع الاستئناف خلال شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار نصت علیه المادتین   

یفصل في الطعن بالاستئناف بتشكیلة كل الغرف مجتمعة ما و  20-95من الأمر  108و

  القرار موضوع الطعن عدا الغرفة التي أصدرت

                                                             
  .240-239خلوفي رشید، المرجع السابق، ص   1
  .241-240مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص   2



  الاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة -----------------الفصل الثاني

 

 
56 

 

  ثالثا: الطعن بالنقض

ما الذي یعنینا أكثر هنا، تكون قرارات الغرف مجتمعة الفاصلة في الاستئناف و هو   

إذا قضت و  110المذكور "قابلة لطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنیة" المادة 

حاسبة أن تطبق المحكمة العلیا بنقض القرار، توجب على الغرفة مجتمعة لدى مجلس الم

  1النقاط القانونیة التي تم الفصل فیها.

النص صراحة على حق النقض الذي لم یكن صریحا في  والجدید في هذا القانون ه  

  2لدى مجلس المحاسبة نفسه. 1980كان یتم في قانون و  1990قانون 

 :95/20الطعن بالنقض من قرارات مجلس المحاسبة قبل صدور الأمر  .1

المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة أمام و  80/05من قانون  50بعد أن تناولت المادة   

من هذا القانون  51مجلس المحاسبة، تنظیم الأحكام المتعلقة بالطعن جاءت في المادة 

  3لتحدد لنا إجراءات نظر الطعن بالنقض.

                                                             
   المتعلق بمجلس المحاسبة. 95/20انظر للأمر رقم  1

  .243و  242خلوفي رشید، المرجع السابق، ص   2
   .241مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص  3
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م الشروط حتى یتم قبول الطعن بالنقض یجب أن تتو یشترط وفقا لأحكام هذه الادة و   

أنه لا بد أن یرتكز بالنقض یجب أن تتم الشروط أنه لا بد أن یرتكز الطعن بالنقض على 

  عدم الاختصاص، مخالفات القانون. 51من المادة  3أحد الأسباب الواردة في الفقرة 

یجب أن یقدم طلب الطعن بالنقض في ظرف أقصاه شهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ  -

 1القرار المطعون فیه.

لا یبت مجلس المحاسبة في الطعن بالنقض إلا إذا قدم بناء على طلب من  -

 للوزیر. والمتقاضین المعنیین أ

 95/20:2الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة بعد صدور الأمر  .2

المتعلق بمجلس المحاسبة فإن قرارات هذا الأخیر  95/20من الأمر  110وفقا للمادة   

الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات الصادرة عن تشكیلة كل 

  المدنیة.

محامي معتمد لدى  ویقدم الطعن بالنقض بناء على طلب من الشخص المعني أ  

 والوصیة أ والسلطات السلمیة أ وبطلب من الوزیر المكلف بالمالیة أ والمحكمة العلیا أ

  الناظر العام.

                                                             
  .وعمله اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمهالمتعلق ب 98/01ضوي من القانون الع 11انظر المادة   1
  .119- 117-115خلافة نجود، المرجع السابق، ص  2
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الجهة القضائیة و لمجلس الدولة أصبح ه 98/01بعد صدور القانون العضوي و   

 95/20علیه یظهر أن الجدید في الأمر رقم و  11جاء ذلك في المادة و المختصة بالنقض 

اختصاص مجلس الدولة بالنص في الطعن بالنقض بحذف ما كان علیه الحال سابقا  وه

  أین كان هذا الاختصاص یعود إلى مجلس المحاسبة.
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  المبحث الثاني:

  1في مجال تسییر المیزانیة المالیةرقابة الانضباط  

التي و تعتبر اختصاصا من الاختصاصات القضائیة الممنوحة لمجلس المحاسبة   

قد نص علیه في الأمر رقم و المالیة و تتمثل في رقابة الانضباط في مجال تسیر المیزانیة 

اء غرفة مختصة برقابة المتعلق بمجلس المحاسبة، كما قام المشرع الجزائري بإنش 95-20

التي یتم التحقق من خلالها من مدى احترام قواعد و رقابة الانضباط و أخطاء التسییر المرتبكة 

أعوان  وتصدر على إثرها غرامات في حق مسؤولیة أو المالیة و مجال تسییر المیزانیة 

حق ضرر مخالفة تل والهیئات العمومیة الذین ارتكبوا أخطاء أ  والمرافق أ والمؤسسات أ

  بهیئة عمومیة. وبالخزینة العمومیة أ

  المطلب الأول: 

  خضوع الآمرین بالصرف للرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة

باعتبار أن محكمة الحسابات في فرنسا لیس لها اختصاص قضائي في مواجهة   

  2الآمرین بالصرف فهي لا تحاكمهم إلا في حالة اعتبارهم محاسبین فعلیین.

                                                             
  .136، ص 1999حسین بصغیر، دروس في المالیة و المحاسبة العمومیة، دار المحمدیة، الجزائر،   1
  .10خلالفة نجود، المرجع السابق، ص   2
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لكن بالمقابل نجد أن المشرع الجزائري اتخذ موقفا مختلفا بإخضاع كلا من و   

مختلفا و الآمرین بالصرف للرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة مما یبدو المحاسبین العمومیین 

عن المشرع الفرنسي في مسلكه، باعتبار أن المشرع أقر بأن محكمة الحسابات لیس لها 

ین بالصرف فهي لا تحاكمهم إلا في حالة اعتبارهم اختصاص قضائي في مواجهة الآمر 

  محاسبین عمومیین.

  الفرع الأول: 

  1مفهوم الآمر بالصرف

تحصیل  والسلطات التي توجد في كل إدارة تكون مختصة للآمر بالإنفاق أ وه  

كل شخص یؤهل قانونا لتنفیذ عملیات تتعلق  وبمعنى آخر الآمر بالصرف ه والإیرادات، أ

جماعاتها العمومیة، سواء كانت هذه العملیات تتمثل في الإیرادات و مؤسساتها و بأموال الدولة 

الوظائف المنوطة  ویتجسد مفهوم الآمر بالصرف أكثر من خلال تحدید المهام أو النفقات  وأ

ا من خلال تحدید العلاقة أیضو التي تختلف عن اختصاصات المحاسبة العمومیة و به 

المحاسب و یقصد بمبدأ الفصل بین وظیفتي الآمر بالصرف و الموجودة بین كل منهما 

العمومي أي أن وظیفة الآمر بالصرف، یجب أن تكون متمیزة عن وظیفة المحاسبة بمعنى 

  المحاسب.و أنه لا یجوز لشخص واحد أن یجمع بین وظیفة الأمر 

                                                             
  .136حسین بصغیر، المرجع السابق، ص   1
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 15/08/1990المؤرخ في  90/120مقتضى قانون نجد أن المشرع الجزائري بو   

إلى ذلك بصریح  55المتعلق بالمحاسبة العمومیة، تبین هذا المبدأ حیث أشارت المادة و 

إلى  56ذهبت المادة و العبارة "تتناف وظیفة الأمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي" 

  1معینین لدیهم. أبعد من ذلك حیث منعت أن یكون أزواج الأمرین بالصرف محاسبین

یتخلص عن هذا المبدأ منع إخضاع المحاسب العمومي لسلطة الأمر بالصرف و   

من الشائع أن یكون المحاسب تحت سلطة الأمر و إن كان من الممكن بل و الوظیفیة 

  رئیس البلدیة المحصل البلدي.و أمین الخزینة و بالصرف الإداریة كالعلاقة بین الوالي 

خول هذه السلطة و لذلك نجد أن القانون یمتع الآمر بالصرف من تعیین المحاسب و   

  على الأقل لموافقته. وللوزیر المكلف بالمالیة أ

باعتبار الآمرین بالصرف یتولون إدارة مختلف المرافق العمة، لذا فإن اختصاصاتهم و   

المالیة لیست في حقیقتها إلا مكملة لاختصاصاتهم الإداریة ففیما یتعلق بالنفقات یقومون 

  2الأمر بصرفها.و تحدید ملفها و التثبت من صحتها و بإنشاء دیوان الهیئات العمومیة 

رادات فیقومون بالتحقق من مقدار الأموال المستحقة للهیئات أما فیما یتعلق بالإی  

  یأذنون بتحصیلها.و العمومیة 

                                                             
  المتعلق بالمحاسبة العمومیة. 15/08/1990المؤرخ في  90/21انظر القانون   1
  .11-10خلالفة نجود، المرجع السابق، ص   2
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  أولا: إجراءات تنفیذ النفقات

  لا یمكن أن ینفق مبلغ من خزینة الدولة ما لم یمر بمراحل:  

واقعة الالتزام بالنفقة في صورة عمل  وتبدو عمل ضروري لتنفیذها  الالتزام بالنفقة:  .أ 

فعل مادي ینتج عنه دین یتولد في ذمة الهیئات العمومیة نصت علیه المادة  وقانوني أ

المتعلق بمجلس المحاسبة على أنه الإجراء الذي  1990//15/08في  90/21قانون  19

 1یتم بموجبه إثبات نشوء الدین.

من یفوض عنهم و تهتم عملیة التصفیة التي یقوم بها الآمرون بالصرف أ التصفیة:  .ب 

أن الدیون العامة مستحقة فضلا عن التحقق من مدى صحة تحدید مقدارها بالتثبیت من 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة إلى عملیة  90/21من القانون  20لقد أشارت المادة و 

التصفیة لكن نسجل علیها نوعا من القصور، ذلك أنها أشارت إلى أن التحقیق یكون 

ألة التحقیق المادي بمعنى التأكد من على أساس الوثائق الحسابیة فقط مهملة بذلك مس

أن الخدمة الموجبة للنفقة قد انجزت فعلا، على الأقل عندما یكون هذا التحقق ممكنا، 

 2كالتحقق من مواظبة العاملین في وحدة إداریة على الحضور طیلة شهر معین.

                                                             
، یحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة و 21/7/1997المؤرخ في  97/268المرسوم التنفیذي رقم   1

  یضبط صلاحیات الآمرین بالصرف و مسؤولیاتهم.
   .13خلالفة نجود، المرجع السابق، ص  2
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هي عمل إداري یتضمن في ضوء نتائج التصفیة الأمر بصرف الدیون  الأمر بالصرف:  .ج 

هذا الإجراء الذي یختص بإصداره الآمرون و لتي استحقت على الهیئات العمومیة، ا

 1بالصرف وحدهم، یخضع لمراقبة المحاسبین.

یتطلب الآمر بالصرف تحقق بعض الشروط الشكلیة تتمثل: تحریره باسم الدین و 

 شخصیا، تعین السنة المالیة...الخ.

التصرف الذي و هو عمومیة هي الدفع آخر مرحلة من إجراءات تنفیذ النفقة ال الدفع:  .د 

 بموجبه تتحرر الهیئة العمومیة من الدین.

  ثانیا: إجراءات تحصیل الإیرادات

  التحصیل.و یتم تحقیق الإیرادات عن طریق الإثبات، التصفیة   

یثبت فیها حق الخزینة العمومیة على الغیر  ویعد الإثبات المرحلة التي ینشأ أ الإثبات:  .أ 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة قد یكون هذا  90/21من القانون رقم  16لقد عرفته المادة و 

قد یكون و یخضع للقواعد الجبائیة المعروفة كالفصل المنشئ للضریبة و الحق جبائیا، 

 2متمثلا في تصرف قانوني كبیع أراضي المواطنین.

                                                             
  عرفت الدعم. 20المتعلق بالمحاسبة العمومیة نص المادة  90/21قانون   1
  المتعلق بالمحاسبة العمومیة. 90/21من قانون  17أنظر للمادة   2
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ون الرافقة على الدین لفائدة هي المرحلة التي تسمح تحدید المبلغ الصحیح للدیو  التصفیة:  .ب 

 .90/21من قانون  17لقد أشارت إلیها أحكام المادة و الخزینة 

سند یصدره الآمر بالصرف بمبتدئ فیه المحصل لیجني ما  وهو  الأمر بالتحصیل:  .ج 

 یحتوي علیه هذا السند من إیرادات.

هي مرحلة و الإجراء یتم بموجبه إبراء ذمة الأفراد اتجاه الخزینة العمومیة  وهو  التحصیل:  .د 

یعمل على تنفیذ بتقاضي و محاسبة یتكفل المحاسب فیها بسند تحصل بعد مراقبة شرعیته 

 1بعد متابعتهم قضائیا. والمبلغ المحدد من السند من المدنیین سواء طوعا أ

  لمحاسب العمومياو تحدید علاقة الوظیفة بین الآمر بالصرف 

إذا كانت وظیفة الآمر بالصرف تختلف عن وظیفة المحاسب العمومي، إلا أن توجد   

المالیة التي و علاقة وظیفیة بینهما من حیث أن المحاسب العمومي یراقب عملیات المحاسبة 

یقوم بها الآمر بالصرف فمن واجبات المحاسب العمومي ألا یقبل صرف نفقة یقوم الآمر 

  2اللوائح. وغیر مطابق للقوانین أ وناقصا أ وعیبا أبصرفها م

                                                             
رون بالصرف و یحدد إجراءات المحاسبة التي یسلكها الآم 07/09/1991المؤرخ في  91/313المرسوم التنفیذي رقم   1

  المحاسبون العمومیین.
  .146حسین بصغیر، مرجع سابق، ص   2
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نذكر بأن المحاسب العام یقتصر دوره فقط على مراقبة مدى شرعیة الآمر بالصرف و   

ذلك لأن هذه الأخیرة ترجع إلى السلطة و دون أن یكون له الحق في مراقبة مدى ملائمة، 

  الوصیة على الآمر بالصرف.

تحصل ففي مجال  وإذا كان أمام سند دفع أ نقول أن الأمر یختلف بحسب ماو   

المتعلق بالمحاسبة العمومیة یتعین على  90/21من قانون  35الإیرادات: حسب المادة 

قبل التكفل بسندات الإیرادات التي یصدر الآمر بالصرف أن یتحقق من و المحاسب العمومي 

كما یجب علیه على الأنظمة تحصیل الإیرادات، و هذا الأخیر مرخص له بموجب القوانین 

كذا عناصر الخصم التي و التسویات و الصعید المادي مراقبة صحة إلغاء سندات الإیرادات 

  یتوفر علیها.

علیه التأكد من مطابقة  36حسب المادة و أما في مجال النفقات: فإن المحاسب   

  الأنظمة المعمول بها، صحة توقیع الآمر بالصرف.و العملیة مع القوانین 

  ني:الفرع الثا

  تحدید خضوع الآمرین بالصرف للرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة 

إذا كان القضاء المالي في فرنسا یتجه إلى منع محكمة الحسابات من مقاضاة   

  الآمرین بالصرف فإن نظام مجلس المحاسب في الجزائر یسمح في حالات:
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ابعة عملیات تسمح بمت تتعلق بسلك محاسبة إداریة التأخیر في إیداع الحسابات:  . أ

 المیزانیات.

المشرع الجزائري  أخضع  1المالیة:و أمام غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة   . ب

من  4في هذا الإطار نجد المادة و الآمر بالصرف لرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة 

المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف  1980مارس  1المؤرخ في  80/05قانون 

مجلس المحاسبة عن طریق غرفة مختصة قانونا بمعاقبتهم في حالة اكتشافهم لخطأ في 

المخالفات المعاقب علیها بموجب أحكام هذا  والذي یندرج من الأخطاء أو التسییر 

 ون.القان

المتعلق بمجلس المحاسبة إلى إنشاء غرفة  95/20قد عمد المشرع بمقتضى الأمر و 

المالیة لتختص بالمعاقبة على أخطاء التسییر التي و الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

جهاز و كما تدل علیه تسمیتها لا تعد محكمة أو الملاحظ على هذه الغرفة أنها و ترتكب 

إن مجال اختصاص هذه الغرفة یقتصر على الحكم على و  مستقل عن مجلس المحاسبة

المالیة و المخالفات التي تعد خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و الأخطاء 

نصت علیه و التي تدخل ضمن اختصاص هذه الغرفة و بحیث تم تحدید هذه الأخطاء 

                                                             
، المتعلق بإجراء تسخیر الآمرین 1991سبتمبر  7المؤرخ في  91/314من المرسوم التنفیذي رقم  1أنظر المادة   1

  .43بالصرف للمحاسبین العمومیین، الجریدة الرسمیة، عدد 
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صت علیه المادة مخالفة إضافة إلى ما ن 15إلى حوالي  95/20من أمر  88المادة 

91.1  

  المطلب الثاني

  تحدید مجال الاختصاص الوظیفي لغرفة الانضباط

نطاق الاختصاص الوظیفي لغرفة الانضباط في مجال  ومن أجل تعیین حدود أ  

المالیة فإن الأمر یقتضي تحدید نوعیة أخطار التسییر التي تختص الغرفة و تسییر المیزانیة 

  بمراقبتها.

المتعلق بمجلس  95/20من الأمر  88/1خطأ التسییر نصت علیه المادة و   -

المخالفات المرتكبة خرقا صریحا  وله شرطین: أن تشكل الأخطاء أو المحاسبة 

تسییر الأموال العمومیة و التنظیمیة التي تسري على استعمال  وللأحكام التشریعیة أ

 الوسائل المادیة. وأ

 بهیئة عمومیة. وزینة أأن تلحق هذه الأفعال ضرر بالخ -

  

 

                                                             
  المتعلق بمجلس المحاسبة. 95/20من الأمر  88/1أنظر في المادة   1
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  الفرع الأول

  95/201من الأمر  88المخالفات المشار إلیها في المادة  

حددت الأخطاء التي تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة   

  المالیة.و 

  النفقاتو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات  وأولا: خرق الأحكام التشریعیة أ

تصدق غرفة الانضباط لهذه الحالة بمناسبة القضیة المتعلقة بتسییر جامعة التكوین   

بسبب أن الآمر بالصرف لم یقم بتنفیذ القرارات و حیث  1992المتواصل السنة المالیة 

 23-20-17الأحكام المشار إلیها في المواد و المتضمنة اقتطاعات من الرواتب بین الغیاب 

باعتباره مسؤول وفقا عن تصفیة النفقات و بالمحاسبة العمومیة  المتعلق 90/21من قانون 

قبل كل أمر بالدفع كما أنه لم یصدر للسندات الإیرادات التي تمكنه من استرجاع المبالغ 

  دج.5.684.71التي بلغت قیمتها و المقبوضة بغیر حق 

المتعلق  95/20من الأمر  88أشارت إلیها المادة ثانیا: الأخطاء المتعلقة بالاعتماد: 

  بمجلس المحاسبة:

 2تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة. والالتزام بالنفقات دون توفر الاعتماد أ -

                                                             
   المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة أمام مجلس المحاسبة. 1980في مارس  80/05من القانون  48المادة  1

  صادر عن غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة. 1999ماي  9مؤرخ في  4/99قرار رقم   2
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إما تغییر و خصم نفقة بصفة غیر قانونیة من أجل إخفاء إما تجاوز في الاعتماد  -

 القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق علمیات محددة. والتخصیص الأصل للالتزامات أ

إلا ترخیص من أجل إنجاز نفقات معینة كالتزویر، التأجیر في حدود  والاعتماد ما ه إن -

ذلك باحترام خصوصیة و على الآمر بالصرف التقید بذلك تقییدا كاملا و مقادیر معینة 

 محدودیتها.و الاعتماد 

تفرض هذه القاعدة تنزیل النفقات على الاعتماد المخصصة لها  خصوصیة الاعتماد:  .أ 

تبین أحیانا عدم تطبیقها مثل هذا المثال: تشغیل تكالیف إصلاح آلة ناسخة على أنه ی

على الاعتماد المخصص لمساعدة الجمعیات الثقافیة عوضا عن الاعتماد المخصص 

 لصیانة التجهیزات.

التي تتمثل في النفقات و بمعنى أن تكون المساعدات المالیة محدودة  محدودیة الاعتماد:  .ب 

 شكلا مقنعا لتجاوز الاعتماد.المختلفة بصفة عامة 

خرق للقواعد المطبقة في مجال  والسلطة أ والالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أ  .ج 

  الرقابة:

 الأخطاء المتعلقة بالانحراف عن الأهداف. -

 والعراقیل من طرف هیئات الرقابة القبلیة أ والرفض غیر المؤسسة للتأشیرات أ -

  قانونیة.التأشیرات الممنوحة خارج الشروط ال
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  :الفرع الثاني

  95/201من الأمر  91حالة المخالفة المنصوص علیها في المادة 

 وعون أو لقد قضت هذه المادة بأن مجلس المحاسبة یمكنه أن یعاقب كل مسؤول أو   

قائم بالإدارة في هیئة عمومیة خاضعة لرقابة المجلس، خرق حكما من الأحكام  وممثل أ

 وعیني غیر مبرر لصالحه أو تجاهل التزاماته لكسب امتیاز مالي أ والتنظیمیة أ والتشریعیة أ

  هیئة عمومیة. ولغیره على حساب الدولة أ

  

  

  

                                                             
  اسبة.المتعلق بمجلس المح 95/20انظر للأمر رقم   1
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  :خاتمةال

باعتباره أحد أهم و في ختام دراستنا لموضوع المكانة القانونیة لمجلس المحاسبة و   

الأجهزة المتخصصة للرقابة على الأموال العمومیة في الجزائر نجد أن هذا الجهاز عرف 

للتغیرات الحاصلة في الدولة مما أدى إلى تغیر تغیرات في مهامه وفقا و منذ نشأته تطورات 

الذي تم بموجبه  05- 80الإداریة حیث جاء القانون و اختصاصاته كذلك سواء القضائیة أ

منحه و الذي وضع هذا الجهاز تحت سلطة رئیس الجمهوریة و تأسیس مجلس المحاسبة 

ان محدود في لكن دوره كو عمل على توسیع مجال رقابته و إداریة، و اختصاصات قضائیة 

  تلك الفترة نظرا لحداثة نشأته.

فقد  جاء في الذي تم بموجبه إلغاء القانون السابق ذكره  32-90أما القانون رقم   

إلى نظام سیاسي تعددي یقوم على مرحلة مهمة للبلاد حیث انتقلت من نظام سیاسي أحادي 

اسبة لیتمكن من لذلك كان من الضروري لجهاز مجلس المحو مبدأ الفصل بین السلطات 

لكن هذا القانون كذلك ضیق و ممارسة مهمة الرقابة على أكمل وجه إعطائه استقلالیة أكثر، 

  هذا ما قیده في ممارسته لوظیفته.و من مجال اختصاصاته للمجال الرقابي الإداري فقط 

تدارك المشرع ضرورة توسیع مجال اختصاص مجلس  95/20لكن بصدور الأمر   

القضائیة و د النظر لیشمل جمیع الهیئات في الرقابة سواء الإداریة أالمحاسبة حیث أعا

إضافة إلى أنه أعطى صفة القاضي لأعضائه كما كرس هذا القانون استقلالیة مجلس 

خول له ممارسة اختصاصات قضائیة یتمتع فیها و تسییره و المحاسبة من حیث تنظیمه 
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الاستئناف و إصدار لقرارات قابلة للتنفیذ بسلطة توقیع الجزاء بنفسه، یظهر هذا في إمكانیة 

  الطعن بالنقض فیها أمام مجلس الدولة.و 

الهیئات الخاضعة و إضافة إلى رقابته الإداریة على نوعیة التسییر المالي للمؤسسات   

  لرقابته.

بالإضافة إلى وظیفته الرقابیة یظهر مجلس المحاسبة كهیئة استشاریة كذلك، حیث   

ریع النصوص القانونیة المتعلقة بالمالیة العمومیة كما له أن یقدم یمكن له التدخل بمشا

توصیاته حول مختلف القضایا ذات الأهمیة الوطنیة التي تدخل في نطاق و اقتراحاته 

  اختصاصاته بمبادرة منه.

هذا و بشأن تلك التي یتم إخطاره بها من طرف السلطات العمومیة المؤهلة قانونا و أ  

  لك.كلما دعت الحاجة لذ

 المجلسالنصوص القانونیة المنظمة لطریقة عمل هذا و إن الجانب النظري   

تطویر و تحسین و كافیة لتمكینه من ممارسة مهمة الرقابة كما یجب و صلاحیاته، تبدو 

  التنظیمي لمؤسسات الدولة، مما یجعله هیئة مؤثرة على اقتصاد البلاد.و الجانب المالي 

لكن في مدى تطبیقها على أرض و المشكلة لا تكمن فیما نصت علیه النصوص  لكن  

  مسیرة للأموال العمومیة.و الواقع، أي مدى فعالیة دور مجلس المحاسبة كهیئة مراقبة 

على الرغم من الفائدة التي یقدمها مجلس المحاسبة إلا أنه لا بد و في الجانب الآخر و   

  كل عرقلة للنشاط المالي.معینة لكي لا یش األا یتجاوز حدود
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لكي تقوم أجهزة الرقابة في بلادنا بدورها كما یجب في مجال حمایة الأموال و علیه و   

  المخالفات.و العامة من جمیع أشكال النهب 

تنظیمها في و توضیح مهام كل هیئة و یجب على المشرع الجزائري محاولة ضبط   

العیوب التي ظهرت في و قائص أفعالة لكي یتدارك النو نصوص قانونیة قابلة للنفاذ 

تتمثل و التوصیات لمعالجة النقائص و لذلك حاولنا تقدیم بعض الاقتراحات و النصوص السابقة 

  في الآتي:

  ،هذا السبیل و محاولة تطبیق محتوى النصوص التنظیمیة لمجلس المحاسبة لتفعیل دوره

هذا یتطلب إرادة حقیقیة لتكریس الدیمقراطیة في و یعطي تلك النصوص المصداقیة 

بلوغ درجة عالیة من النضج السیاسي التي تسمح له ببناء و تسییر مؤسسات الدولة 

 دولة القانون.

  المادیة الضروریة لمزاولة و یجب أن یتوفر مجلس المحاسبة على الوسائل البشریة

 مختلف الاختصاصات.أن تكون له إمكانیة توظیف كفاءات عالیة في و مهامه 

  توضیح مسار القرارات الصادرة عن مجلس و تطبیق مبدأ التنافسیة في مجال الرقابة

بالتالي و العیوب و الكشف عن النقائص و المحاسبة لمعرفة مدى تطبیق الأهداف المرجوة 

 محاولة تعیینه.و تقییم الأداء 

  عمل هیئات و ه محاولة التنسیق بین عملو توضیح حدود استقلالیة مجلس المحاسبة

 الرقابة الأخرى للوصول للأفضل.



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمـــــــة المراجــــــــع



  

  قائمـــــــــــــــة المراجــــــــــــــع

  النصوص القانونیة:

 النصوص الدستوریة: - 1

  1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976دستور سنة . 

  1989فیفري  23المؤرخ في  1989دستور سنة . 

 2002.2008المتمم في و المعدل  1996دیسمبر  8في  المؤرخ 1996 ةسن تعدیل/  

 التنظیمیة:و  التشریعیة النصوص - 2

  المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة المالیة من طرف مجلس  80/05القانون رقم

الموافق لـ  1400ربیع الثاني  14المؤرخ في ، 10العدد  الرسمیةالجریدة ، المحاسبة

 .الملغى 1980مارس  01

 محرم 24المؤرخ في  35العدد ، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالمحاسبة العامة 90/21القانون 

 .15/08/1990الموافق لـ  1411   

  الجریدة الرسمیة العدد ، المتعلق بتنظیم وتسییر مجلس المحاسبة 32-90القانون رقم

 .4/12/1990الموافق لـ  1411جمادي الأولى  17المؤرخ في ، 53

  07/12قانون الولایة. 



  

  الجریدة الرسمیة العدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08القانون رقم

 2008فیفري  25الموافق لـ ، 1429صفر  11المؤرخ في  21

  صفر 19 39العدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة للجریدة الرسمیة 20- 95الأمر رقم ، 

 .1995جویلیة  17الموافق لـ  1419المؤرخ في 

  الجریدة الرسمیة، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 23-95الأمر ،

 .20/08/1995الموافق لـ  1416ربیع الأول  29المؤرخ في ، 48العدد 

  16المؤرخ في  50الجریدة الرسمیة العدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة 02-10الأمر رقم 

  .2010الموافق لـ  1431رمضان 

  1962ماي  31المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومیة المرسوم. 

  المتضمن النظام الداخلي  1981ماي  30المؤرخ في  81/112المرسوم التنفیذي رقم

 .الملغى لمجلس المحاسبة

  یحدد تشكیل مجلس النقابة  13/01/1992المؤرخ في   92/20المرسوم التنفیذي رقم

الحسابات والمحاسبین المعتمدین، جریدة رسمیة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي 

 97/458المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  15/01/1992المؤرخة  في  03عدد 

 .07/12/1997مؤرخة في  08، جریدة رسمیة عدد01/12/1997المؤرخ في 

  المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة الجریدة الرسمیة  95/377المرسوم الرئاسي

 .1995نوفمبر  20لمؤرخ في ا 72
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 .2005الجامعیة، بن عكنون الجزائر. 

 دار الثقافة ، 2حمدي سلیمان القبیلات .الرقابة الاداریة والمالیة على الأجهزة الحومیة ط

 عمان الاردن.، للنشر والتوزیع 

 دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 4خلوفي رشید، قانون المنازعات الاداریة ، ط ،

2008. 
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خصائص أعمال جامعة التكوین ، مذكرة لنیل شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة

 .2002، الجزائر، المتواصل

  نوار أمجوج، مجلس المحاسبة، نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة

لقانون العام، تخصص السیاسة و الإدارة، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الماجستیر، ا

 .2007قسنطینة، 

   

 



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهــــرس المحتویـــــــات



  اتــــــــــــــرس المحتویــــــــــــــفه

  الصفحة  المحتویات

    تشكرات

    الإهداء

  ج-أ  مقدمة

  النظام القانوني لمجلس المحاسبةالفصل الأول: 

  6  المبحث الأول: مراحل نشأة مجلس المحاسبة

  6  ظل النصوص الدستوریة والقانونیة المطلب الأول: في

  7  الفرع الأول: من حیث النص الدستوري

  10  الفرع الثاني: من حیث النص التنظیمي والنص التشریعي

  13  المطلب الثاني: التنظیم الهیكلي لمجلس المحاسبة

  13  الفرع الأول: التشكیلات المختلفة لمجلس المحاسبة

  18  الثاني: النظارة العامة وأجهزة التدعیم الفرع

  21  المطلب الثالث: أسباب إنشاء مجلس المحاسبة

  21  الفرع الأول: الناحیة الاقتصادیة

  22  الفرع الثاني: من الناحیة الاجتماعیة والثقافیة

  24  المبحث الثاني: التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة

  25  المطلب الأول: أعضاء مجلس المحاسبة ومهامهم

  25  الفرع الأول: رئیس مجلس المحاسبة ونائبه



  28  الفرع الثاني: الناظر العام والنظار المساعدون وكاتب الضبط

  30  الفرع الثالث: رؤساء الغرف ورؤساء الفروع والمستشارون والمحتسبون

  32  الثاني: قواعد توظیف وتعیین وترقیة أعضاء مجلس المحاسبة المطلب

  32  الفرع الأول: قواعد توظیف وتعییین قضاة مجلس المحاسبة

  35  الفرع الثاني: قواعد تقییم وترقیة قضاة مجلس المحاسبة

المطلب الثالث: قواعد توقیع العقوبات على أعضاء مجلس المحاسبة وطرق 

  الطعن فیها

36  

  37  الأول: أنواع العقوبات التي یخضع لها أعضاء مجلس المحاسبة  الفرع

الفرع الثاني: مبدأ عدم قابلیة قضاة مجلس المحاسبة للعزل والنقل ومبدأ حمایة 

  المتقاضي 

39  

  41  الفرع الثالث: طرق الطعن في القرارات التأدیبیة 

  الفصل الثاني: الاختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة
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  الملخـــص:    

یعتبر مجلس المحاسبة الجزائري أعلى هیئة دستوریة للرقابة المالیة البعدیة حسب ما 

أقرته الدساتیر المتعاقبة بنظرة متوافقة في إدراجها لمجلس المحاسبة ضمن هیئات الرقابة، 

الفعلیة  النشأةن ، إلا أ1976من دستور  190المادة  حیث تم تأسیس هذا المجلس بموجب

، والذي استمر تطبیقه إلى غایة صدور القانون 05-80له تعود إلى تطبیق أحكام القانون 

 20-95الذي لم یتم تطبیقه لفترة طویلة، حیث ألغي بموجب الأمر رقم  32-90رقم 

  الوقت الحالي.الذي استقر العمل بأحكامه إلى غایة  02- 10المعدل والمتمم بالأمر رقم 

حیث حدد هیاكله وتشكیلاته  377-95یمه فقد جاء المرسوم أما من حیث تنظ

  القضائیة على شكل غرف ذات اختصاص وطني وأخرى ذات اختصاص إقلیمي.

، حیث أقر لأعضائه بصفة 23-95أما تشكیلته البشریة فقد عددها المرسوم رقم 

 القضاة.
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